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 الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأمدى جواز 
 المضرور الأصلي الصادر عن

 "مقارنةدراسة "
 

 *عيسى مصطفى أبو مندور موسى الدكتور/
 الملخص:

فعلى  ،فلا تعويض رالضرر هو عماد المسئولية المدنية وركنها الركين، فحيث لا ضر 
هو الإخلال بحق أو مصلحة  أساسه تقوم المسئولية، وبقدره يقدر التعويض. والضرر

مشروعة للمضرور، وهو في كل صوره وأحواله يستوجب التعويض، طالما أنه محقق 
وإذا كانت الصورة الغالبة للضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من  ،ومباشر وشخصي

 ا  وقع عليه الفعل الضار ذاته، فإن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخص
خاص، الارتداد عن ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع بالانعكاس أو 

وإذا كان المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد الوضوح من حيث 
العوامل المؤثرة فيه، فإن تحديد المركز القانوني للمضرور بالارتداد ما زال يثير العديد 

الاحتجاج على المضرور بالارتداد  "مدى جِواز أخصهامن هذه الناحية  من المشكلات
بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي". وقد عرضنا في هذا البحث لموقف الفقه 
والقضاء؛ وقد أسفر البحث عن أن الضرر المرتد وإن كان ضرراَ مستقلا  عن الضرر 

 الأصلي إلا أنه يرتبط به من حيث وحدة الواقعة المسببة لهما. 
وحاصل ما انتهى اليه الرأي ، بظلاله على المشكلة محل البحثالارتباط وقد ألقى هذا 

في هذا الخصوص هو عدم الاعتداد بخطأ المضرور الأصلي في دفع أو إنقاص 
 المسئولية إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر أو عمديا  أو يشكل السبب الوحيد للحادث.

ــ استقلال الضرر المرتد ــ  الضرر المرتد ــ خطأ المضرور الأصليالكلمات المفتاحية: 
 المضرور بالارتداد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة و  ،حلوان بالقاهرة ةجامع -كلية الحقوق ب المساعدني القانون المدستاذ أ* 

 .مسقطبالسلطان قابوس 
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The Extent of the Permissibility of Protesting Against the 
Injured by Reflection by Fault of the Original Victim 

"A Comparative Study" 
 

Dr. Moustafa Abou Mandour Mousa Eisa* 
Abstract: 
Damage is the mainstay of civil liability and its mainstay, so 
where there is no damage, there is no compensation, on the basis 
of which liability is established, and according to it the 
compensation is estimated. Damage is a violation of the right or 
legitimate interest of the injured party and in all its forms and 
conditions requires compensation, as long as it is real, direct and 
personal. In addition, if the predominant form of harm is the harm 
that befalls the one who has been affected by the same harmful 
act, then it has another form that is represented in the harm that 
affects a person by reflecting or recoiling from the harm suffered 
by another person with whom he has a relationship of a special 
kind. 
If the legal position of the original victim has become very clear in 
terms of the factors influencing it, then determining the legal 
status of the injured by reflection still raises many problems in this 
regard, most notably "the extent of the permissibility of protesting 
against the injured by reflection by fault of the original victim." In 
this research, we have presented the position of jurisprudence and 
judiciary. The research concluded that the apostate damage, 
although it is an independent damage from the original damage, is 
related to it in terms of the unity of the incident that caused them. 
This link cast a shadow over the problem under study. The 
outcome of the opinion in this regard is that the mistake of the 
original victim is not considered in repelling or reducing liability 
unless this mistake is unforgivable or intentional or constitutes the 
only cause of the accident. 
Keywords: Damaged by Reflection- The Fault of the Original 
Victim - The Damage Independence - The Reflection Damage. 
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 ةـــقدمالم
 ،فلا تعويض لا ضرر، فحيث ية المدنية وركنها الركينؤولالمسالضرر هو عماد 
ق أحد الفوار  ، وفيه يتلمس الفقه، وبقدره يقدر التعويضالمسؤوليةفعلى أساسه تقوم 

، الجنائية المسؤوليةالتي يعد الضرر ركيزتها الأساسية، و ، المدنية المسؤوليةالدقيقة بين 
 للرأي ، وفقا  والضرر .ضرر يصيب شخصا ما لانعقادها كقاعدة عامة لا يلزم التي

في كل ، وهو لال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، هو الإخءوقضا   ا  السائد فقه
 .، طالما أنه محقق ومباشر وشخصيستوجب التعويضصوره وأحواله ي

، تتمثل إلى الأذهان عند الحديث عن الضررتقفز مباشرة  التيوإذا كانت الصورة 
 في، فإن له صورة أخرى تتمثل يب من وقع عليه الفعل الضار ذاتهيص الذيالأذى  في

خص بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب ش ا  معين ا  يصيب شخص الذيالأذى 
صورته الأولى  فيحيث يسمى الضرر  ؛(1)معينآخر تربطه به علاقة من نوع 

، ويسمى préjudice par ricochetوفى الثانية بالضرر المرتد  الأصليبالضرر 
، وفى الثانية بالمضرور بالارتداد الأصليالحالة الأولى بالمضرور  فيالمضرور 

victime par ricochet وبدون ، أصلى ضررن، وجود فالضرر المرتد يفترض، إذ
حادث مرور أدى إلى إصابة شخص فلو أن  (2)مرتدذلك لا يمكن الحديث عن ضرر 

                                                           
انظــر تفصــيلا  فــي الضــرر المرتــدن نــور الــدين قطــي  محمــد الســكارنة، الطبيعــة القانونيــة للضــرر  (1)

م؛ منــتس منــى، 2012المرتــد، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، قســص القــانون الخــاص، ســنة 
ر المرتـــد فـــي المســـئولية المدنيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي الحقـــوق أوســـيس أســـمهان، الضـــر 

تخصص القانون الخاص الشـامل، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ـ بجايـة ـ جامعـة عبـد الـرحمن ميـرة، 
؛ إبراهيص صالح الصرايرة، التنظيص القانوني للتعويض عن الضرر المرتد م2015/م2014الجزائر، عام 

انون الأردنـــــــي، مجلـــــــة كليـــــــة الأداب، جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس، مقبـــــــول للنشـــــــر بتـــــــاري  للقـــــــ وفقـــــــا  
م؛ فهــد بــن حمــدان بــن راشــد راشــد، الضــرر المرتــد فــي المســئولية عــن الفعــل الضــار، 11/11/2014

دراســة تحليليــة فــي القــانون المــدني الأردنــي والفقــه الإســلامي، كليــة القــانون جامعــة اليرمــو  بــالعراق، 
عزيـــز كـــاضصن الضـــرر المرتـــد، وتعويضـــه فـــي المســـئولية التقصـــيرية، دراســـة مقارنـــة، م؛ 2013/2014

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون تاري 
 (2) Le préjudice par ricochet suppose, pour être réparable, l’existence d’une 
victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par 
ricochet, Voir, Aurélien Bamdé, Le préjudice par ricochet, 15 Spt. 2016,   
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 :الأول، من الأضرار نوعانلحادث ينتج عنه فإن هذا ا وفاته،إلى  انتهتما إصابة 
، لوفاة وما صاحبها من ألص ومعاناةانتهت با التيالإصابة  فييتمثل  يضرر أصل

الأصلي حرمان زوجة المضرور  فيد أو منعكس عن الأول يتمثل ضرر مرت :الثانيو 
ألمت بهص من  التيوالمعاناة  النفسي، بالإضافة إلى الألص وأولاده القصر من عائلهص

ولو أن مركزا  للأبحاث قد تعاقد مع أحد الباحثين الأكفاء  جراء موت هذا العائل
هذا  ، وبعد أن قطعالغ طائلةبيل ذلك مبس دقيق وأنفق في راف على مشروع بحثيللإش

قبل أن يصل إلى النتائج المتوقعة، أصيب في حادث ، و في العمل طويلا   الباحث شوطا  
 ة أخرى منافسة مما أسفر عن وفاته، وبالتالي، أو تص الاعتداء عليه من جهة بحثيمرور

 نلالأو ، الأضرار ، فإنه ينتج عن هذا الحادث نوعين منتوقف المشروع عند هذا الحد
صاب مركز الأبحاث ضرر مرتد عنه أ نالثاني، و ضرر أصلى أصاب الباحث نفسه

 .(3)معهتعاقد  الذي
ــــــــارب  المضــــــــرورينوإذا كــــــــان القضــــــــاء الفرنســــــــي قــــــــد حصــــــــر  بالارتــــــــداد فــــــــي أق

ـــــــا  ومعنويـــــــا   ـــــــه مادي ـــــــذين يتـــــــأثرون برحيل ـــــــا  محـــــــاولات جـــــــادة  المضـــــــرور ال إلا أن هن
 (4)أحكــــــامإلــــــى مجــــــرد الصــــــديق فقبلتهــــــا وحقيقيــــــة لمــــــد العمــــــل بف ــــــرة الضــــــرر المرتــــــد 

                                                                                                                                                      
  رنتننتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإمقال منشور على الموقع التالي ع

 ricochet/-par-prejudice-https://aurelienbamde.com/2016/09/15/le 
 م.2020أكتوبر  4تمت زيارة الموقع بتاري   
معنوي المتمثل في اللوعة والألـص وإذا كان الغالب أن يأخذ الضرر المرتد صورة الضرر الأدبي أو ال( 3)

التــي أصــابت أقــارب المضــرور الأصــلي مــن جــراء وفاتــه أو إصــابته إصــابة تركــت فيــه عجــزا  بينــا  أو 
تشوها  واضحا ، إلا أن الفقـه الحـديث وجانـب مـن القضـاء المعاصـر لا سـيما القضـاء الأمريكـي قـد سـلص 

الأضــرار الاقتصـادية البحتــة، يــونس صــلاح  بإمكانيـة أن يتخــذ الضــرر المرتـد صــورة أخــرى متمثلـة فــي
الــدين المختــار، الخســارة الاقتصــادية المحضــة عــن الإهمــال والتعــويض عنهــا فــي القــانون الانجليــزي، 

، ديسـمبر 16، المجلـد 2دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة، للعلـوم القانونيـة، العـدد 
 م. 2019

 م1931دائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسـية بحكـص صـدر فـي عـام انظر الأحكام الصادرة عن ال (4)
(Req, 2 Février 1931، Gaz pal. 1931, I, p.529)  م1938خـر فـي عـام آو (Crim, 13 

Février 1937, DP 1938, I, p.5, note SAVATIER R) 
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 ةـــقدمالم
 ،فلا تعويض لا ضرر، فحيث ية المدنية وركنها الركينؤولالمسالضرر هو عماد 
ق أحد الفوار  ، وفيه يتلمس الفقه، وبقدره يقدر التعويضالمسؤوليةفعلى أساسه تقوم 

، الجنائية المسؤوليةالتي يعد الضرر ركيزتها الأساسية، و ، المدنية المسؤوليةالدقيقة بين 
 للرأي ، وفقا  والضرر .ضرر يصيب شخصا ما لانعقادها كقاعدة عامة لا يلزم التي

في كل ، وهو لال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، هو الإخءوقضا   ا  السائد فقه
 .، طالما أنه محقق ومباشر وشخصيستوجب التعويضصوره وأحواله ي

، تتمثل إلى الأذهان عند الحديث عن الضررتقفز مباشرة  التيوإذا كانت الصورة 
 في، فإن له صورة أخرى تتمثل يب من وقع عليه الفعل الضار ذاتهيص الذيالأذى  في

خص بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب ش ا  معين ا  يصيب شخص الذيالأذى 
صورته الأولى  فيحيث يسمى الضرر  ؛(1)معينآخر تربطه به علاقة من نوع 

، ويسمى préjudice par ricochetوفى الثانية بالضرر المرتد  الأصليبالضرر 
، وفى الثانية بالمضرور بالارتداد الأصليالحالة الأولى بالمضرور  فيالمضرور 

victime par ricochet وبدون ، أصلى ضررن، وجود فالضرر المرتد يفترض، إذ
حادث مرور أدى إلى إصابة شخص فلو أن  (2)مرتدذلك لا يمكن الحديث عن ضرر 

                                                           
انظــر تفصــيلا  فــي الضــرر المرتــدن نــور الــدين قطــي  محمــد الســكارنة، الطبيعــة القانونيــة للضــرر  (1)

م؛ منــتس منــى، 2012المرتــد، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، قســص القــانون الخــاص، ســنة 
ر المرتـــد فـــي المســـئولية المدنيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي الحقـــوق أوســـيس أســـمهان، الضـــر 

تخصص القانون الخاص الشـامل، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ـ بجايـة ـ جامعـة عبـد الـرحمن ميـرة، 
؛ إبراهيص صالح الصرايرة، التنظيص القانوني للتعويض عن الضرر المرتد م2015/م2014الجزائر، عام 

انون الأردنـــــــي، مجلـــــــة كليـــــــة الأداب، جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس، مقبـــــــول للنشـــــــر بتـــــــاري  للقـــــــ وفقـــــــا  
م؛ فهــد بــن حمــدان بــن راشــد راشــد، الضــرر المرتــد فــي المســئولية عــن الفعــل الضــار، 11/11/2014

دراســة تحليليــة فــي القــانون المــدني الأردنــي والفقــه الإســلامي، كليــة القــانون جامعــة اليرمــو  بــالعراق، 
عزيـــز كـــاضصن الضـــرر المرتـــد، وتعويضـــه فـــي المســـئولية التقصـــيرية، دراســـة مقارنـــة، م؛ 2013/2014

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون تاري 
 (2) Le préjudice par ricochet suppose, pour être réparable, l’existence d’une 
victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par 
ricochet, Voir, Aurélien Bamdé, Le préjudice par ricochet, 15 Spt. 2016,   
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 :الأول، من الأضرار نوعانلحادث ينتج عنه فإن هذا ا وفاته،إلى  انتهتما إصابة 
، لوفاة وما صاحبها من ألص ومعاناةانتهت با التيالإصابة  فييتمثل  يضرر أصل

الأصلي حرمان زوجة المضرور  فيد أو منعكس عن الأول يتمثل ضرر مرت :الثانيو 
ألمت بهص من  التيوالمعاناة  النفسي، بالإضافة إلى الألص وأولاده القصر من عائلهص

ولو أن مركزا  للأبحاث قد تعاقد مع أحد الباحثين الأكفاء  جراء موت هذا العائل
هذا  ، وبعد أن قطعالغ طائلةبيل ذلك مبس دقيق وأنفق في راف على مشروع بحثيللإش

قبل أن يصل إلى النتائج المتوقعة، أصيب في حادث ، و في العمل طويلا   الباحث شوطا  
 ة أخرى منافسة مما أسفر عن وفاته، وبالتالي، أو تص الاعتداء عليه من جهة بحثيمرور

 نلالأو ، الأضرار ، فإنه ينتج عن هذا الحادث نوعين منتوقف المشروع عند هذا الحد
صاب مركز الأبحاث ضرر مرتد عنه أ نالثاني، و ضرر أصلى أصاب الباحث نفسه

 .(3)معهتعاقد  الذي
ــــــــارب  المضــــــــرورينوإذا كــــــــان القضــــــــاء الفرنســــــــي قــــــــد حصــــــــر  بالارتــــــــداد فــــــــي أق

ـــــــا  ومعنويـــــــا   ـــــــه مادي ـــــــذين يتـــــــأثرون برحيل ـــــــا  محـــــــاولات جـــــــادة  المضـــــــرور ال إلا أن هن
 (4)أحكــــــامإلــــــى مجــــــرد الصــــــديق فقبلتهــــــا وحقيقيــــــة لمــــــد العمــــــل بف ــــــرة الضــــــرر المرتــــــد 

                                                                                                                                                      
  رنتننتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإمقال منشور على الموقع التالي ع

 ricochet/-par-prejudice-https://aurelienbamde.com/2016/09/15/le 
 م.2020أكتوبر  4تمت زيارة الموقع بتاري   
معنوي المتمثل في اللوعة والألـص وإذا كان الغالب أن يأخذ الضرر المرتد صورة الضرر الأدبي أو ال( 3)

التــي أصــابت أقــارب المضــرور الأصــلي مــن جــراء وفاتــه أو إصــابته إصــابة تركــت فيــه عجــزا  بينــا  أو 
تشوها  واضحا ، إلا أن الفقـه الحـديث وجانـب مـن القضـاء المعاصـر لا سـيما القضـاء الأمريكـي قـد سـلص 

الأضــرار الاقتصـادية البحتــة، يــونس صــلاح  بإمكانيـة أن يتخــذ الضــرر المرتـد صــورة أخــرى متمثلـة فــي
الــدين المختــار، الخســارة الاقتصــادية المحضــة عــن الإهمــال والتعــويض عنهــا فــي القــانون الانجليــزي، 

، ديسـمبر 16، المجلـد 2دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة، للعلـوم القانونيـة، العـدد 
 م. 2019
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(Req, 2 Février 1931، Gaz pal. 1931, I, p.529)  م1938خـر فـي عـام آو (Crim, 13 

Février 1937, DP 1938, I, p.5, note SAVATIER R) 
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ـــــــول  ،(5)أخـــــــرى ورفضـــــــتها أحكـــــــام  ـــــــع القضـــــــاء لقب ـــــــالات دف ـــــــت بعـــــــض المق ـــــــد حاول وق
اســـــتفادة الصـــــديق مـــــن نظـــــام تعـــــويض الأضـــــرار المرتـــــدة التـــــي ألمـــــت بـــــه مـــــن جـــــراء 

 .القضائيمزيد من الدعص وما زالت الف رة تنتظر  ،(6)صديقةفقد 
ها، توجد لدينا دعويانن دعوى للمضرور وفى كل الأحوال السابقة، وما يشابه

إلى  ،بنفس شروطها وقيودها إن كان على قيد الحياة، أو تنتقل الأصلي يمارسها هو
داد يطلب فيها ودعوى للمضرور بالارت ،حالة وفاته ورثته ضمن عناصر تركته في

رتداد عن الضرر الذي لحقه بالانعكاس أو الا تعويض الضرر الشخصي المتميز الذي
ن المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد وإذا كا، (7)صاب الأولأ

                                                           
م 1959عام  في وأخص هذه الأحكام الحكص الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية (5)
(Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 11095, note PIERRON) أما عن الدوائر ؛

من جهتها فقد حافظت على موقفها بالامتناع عن أي تعويض في غياب صلة قانونية بين  المدنية
 انحازت إلى بقاء التعويض عن التيالمضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. ومن أحدث الأحكام 

مجال العائلة وعدم مده لأصدقاء المضرور الأصلي هو الحكص الصادر عن  فيالأضرار المرتدة 
وهو حكص منشور على  ،Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312 فيمحكمة استئناف تولوز 

 نترنتنلى الشبكة العالمية للمعلومات الإالموقع التالي ع
 -amitie-delictuelle-responsabilitejustice.com/articles/-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 (6) Margaux Lalanne-Magne,RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ET 
AMITIÉ : L’AMI, UNE VICTIME PAR RICOCHET TOUJOURS 
PAS LÉGITIME...P   

 نم2020مايو  20منشور على الموقع التالي بتاري  
 -amitie-delictuelle-justice.com/articles/responsabilite-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 نالضـــررين الأصـــلي والمرتـــد بقولهـــاوقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض المصـــرية علـــى وحـــدة المنشـــأ بـــين ( 7)
مـن القـانون  1/ 221، 170، 163الـنص فـي المـواد أن مفاد  -في قضاء محكمة النقض  –المقرر "

المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر 
المــادي والضــرر الأدبــي فلــيس فــي القــانون مــا يمنــع مــن أن يطالــب غيــر مــن وقــع عليــه الفعــل الضــار 

إذ أن الضــرر الأصــلي الــذى يســببه الفعــل  بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر ادبــى نتيجــة هــذا الفعــل
الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا  آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا  شخصيا  في 
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التعويض  شريع، سواء من حيث نطاق حقه فيالفقه أو القضاء أو الت الوضوح، في
فيه، فإن تحديد  ، أو من حيث العوامل المؤثرةأساسه ونوع وإجراءات المطالبة بهو 

زال يثير العديد من المشكلات التي تحتاج إلى للمضرور بالارتداد ما  المركز القانوني
منها المشكلة التي نحن بصددها في هذا  كل هذه المجالات ال ثير من الجهد في

البحث والتي تتمحور حول "مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ 
  الصادر عن المضرور الأصلي".

 البحث:مشكلة 
هو شخص أُصيب بضرر بالانعكاس عن لارتداد قد قدمنا أن المضرور با إذا كنا

أن الأول ، فهل يعنى ذلك الأصلي لوجود علاقة معينة بينهماضرر أصاب المضرور 
؟ خاصة يستقل بها ا  يتقيد بنفس الأحكام التي يتقيد بها الثاني، أم أن له أحكام

على  عن مدى جواز الاحتجاج نتساءلوبتخصيص المسألة لتناسب موضوع بحثنا 
ض ؟ سؤال كبير ودقيق تعتر بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي بالارتدادضرور الم

تند إلى مبررات متباينة ومتفاوتة. ورؤى متعددة تسطريق الإجابة عليه عقبات كثيرة، 
على حول هذه المشكلة  استمرار الجدل والخلاف محتدما   ولعل هذا هو السبب في

                                                                                                                                                      
التعويض مستقلا  عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا  ومتميزا  عنه يجد أساسـه فـي هـذا الضـرر 

ضــار واحــد. والتعــويض عــن الضــرر الأدبـــي لا المرتــد لا الضــرر الأصــلي وإن كــان مصــدرهما فعــل 
به محوه أو إزالته من الوجـود إذ هـو نـوع مـن الضـرر لا يمحـى ولا يـزول بتعـويض مـادى وإنمـا  يقصد 

المقصــود بــه أن يســتحدث المضــرور لنفســه بــديلا  عمــا اصــابه مــن الضــرر الأدبــي فالخســارة لا تــزول 
ار لحصر أحـوال التعـويض عـن الضـرر الأدبـي ول ن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هنا  معي

إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتبـاره أو يصـيب عاطفتـه وإحساسـه ومشـاعره يصـلح أن يكـون 
محــلا  للتعــويض ، والتعــويض هنــا يقــاس بقــدر الضــرر المرتــد لا الضــرر الأصــلي وبحيــث لا يجــوز أن 

مــن  2/  222إعمــالا  للفقــرة الثانيــة مــن المــادة يقضــى بــه لغيــر الأزواج والأقــارب إلــى الدرجــة الثانيــة 
 فـينقض المصـرية در عـن الـدائرة المدنيـة لمحكمـة الـأو استهداء بها؛ راجع الحكص الصا يالقانون المدن
م، مـوجز الحكـص علــى الموقـع التـالي علــى 8/5/2017قضــائية، جلسـة  87لسـنة  14992الطعـن رقـص 

 ننترنتالإ الشبكة العالمية للمعلومات
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=140567  

 م.26/9/2020تمت زيارة الموقع بتاري  
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ـــــــول  ،(5)أخـــــــرى ورفضـــــــتها أحكـــــــام  ـــــــع القضـــــــاء لقب ـــــــالات دف ـــــــت بعـــــــض المق ـــــــد حاول وق
اســـــتفادة الصـــــديق مـــــن نظـــــام تعـــــويض الأضـــــرار المرتـــــدة التـــــي ألمـــــت بـــــه مـــــن جـــــراء 

 .القضائيمزيد من الدعص وما زالت الف رة تنتظر  ،(6)صديقةفقد 
ها، توجد لدينا دعويانن دعوى للمضرور وفى كل الأحوال السابقة، وما يشابه

إلى  ،بنفس شروطها وقيودها إن كان على قيد الحياة، أو تنتقل الأصلي يمارسها هو
داد يطلب فيها ودعوى للمضرور بالارت ،حالة وفاته ورثته ضمن عناصر تركته في

رتداد عن الضرر الذي لحقه بالانعكاس أو الا تعويض الضرر الشخصي المتميز الذي
ن المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد وإذا كا، (7)صاب الأولأ

                                                           
م 1959عام  في وأخص هذه الأحكام الحكص الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية (5)
(Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 11095, note PIERRON) أما عن الدوائر ؛

من جهتها فقد حافظت على موقفها بالامتناع عن أي تعويض في غياب صلة قانونية بين  المدنية
 انحازت إلى بقاء التعويض عن التيالمضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. ومن أحدث الأحكام 

مجال العائلة وعدم مده لأصدقاء المضرور الأصلي هو الحكص الصادر عن  فيالأضرار المرتدة 
وهو حكص منشور على  ،Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312 فيمحكمة استئناف تولوز 

 نترنتنلى الشبكة العالمية للمعلومات الإالموقع التالي ع
 -amitie-delictuelle-responsabilitejustice.com/articles/-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 (6) Margaux Lalanne-Magne,RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ET 
AMITIÉ : L’AMI, UNE VICTIME PAR RICOCHET TOUJOURS 
PAS LÉGITIME...P   

 نم2020مايو  20منشور على الموقع التالي بتاري  
 -amitie-delictuelle-justice.com/articles/responsabilite-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 نالضـــررين الأصـــلي والمرتـــد بقولهـــاوقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض المصـــرية علـــى وحـــدة المنشـــأ بـــين ( 7)
مـن القـانون  1/ 221، 170، 163الـنص فـي المـواد أن مفاد  -في قضاء محكمة النقض  –المقرر "

المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر 
المــادي والضــرر الأدبــي فلــيس فــي القــانون مــا يمنــع مــن أن يطالــب غيــر مــن وقــع عليــه الفعــل الضــار 

إذ أن الضــرر الأصــلي الــذى يســببه الفعــل  بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر ادبــى نتيجــة هــذا الفعــل
الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا  آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا  شخصيا  في 
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التعويض  شريع، سواء من حيث نطاق حقه فيالفقه أو القضاء أو الت الوضوح، في
فيه، فإن تحديد  ، أو من حيث العوامل المؤثرةأساسه ونوع وإجراءات المطالبة بهو 

زال يثير العديد من المشكلات التي تحتاج إلى للمضرور بالارتداد ما  المركز القانوني
منها المشكلة التي نحن بصددها في هذا  كل هذه المجالات ال ثير من الجهد في

البحث والتي تتمحور حول "مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ 
  الصادر عن المضرور الأصلي".

 البحث:مشكلة 
هو شخص أُصيب بضرر بالانعكاس عن لارتداد قد قدمنا أن المضرور با إذا كنا

أن الأول ، فهل يعنى ذلك الأصلي لوجود علاقة معينة بينهماضرر أصاب المضرور 
؟ خاصة يستقل بها ا  يتقيد بنفس الأحكام التي يتقيد بها الثاني، أم أن له أحكام

على  عن مدى جواز الاحتجاج نتساءلوبتخصيص المسألة لتناسب موضوع بحثنا 
ض ؟ سؤال كبير ودقيق تعتر بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي بالارتدادضرور الم

تند إلى مبررات متباينة ومتفاوتة. ورؤى متعددة تسطريق الإجابة عليه عقبات كثيرة، 
على حول هذه المشكلة  استمرار الجدل والخلاف محتدما   ولعل هذا هو السبب في

                                                                                                                                                      
التعويض مستقلا  عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا  ومتميزا  عنه يجد أساسـه فـي هـذا الضـرر 

ضــار واحــد. والتعــويض عــن الضــرر الأدبـــي لا المرتــد لا الضــرر الأصــلي وإن كــان مصــدرهما فعــل 
به محوه أو إزالته من الوجـود إذ هـو نـوع مـن الضـرر لا يمحـى ولا يـزول بتعـويض مـادى وإنمـا  يقصد 

المقصــود بــه أن يســتحدث المضــرور لنفســه بــديلا  عمــا اصــابه مــن الضــرر الأدبــي فالخســارة لا تــزول 
ار لحصر أحـوال التعـويض عـن الضـرر الأدبـي ول ن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هنا  معي

إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتبـاره أو يصـيب عاطفتـه وإحساسـه ومشـاعره يصـلح أن يكـون 
محــلا  للتعــويض ، والتعــويض هنــا يقــاس بقــدر الضــرر المرتــد لا الضــرر الأصــلي وبحيــث لا يجــوز أن 

مــن  2/  222إعمــالا  للفقــرة الثانيــة مــن المــادة يقضــى بــه لغيــر الأزواج والأقــارب إلــى الدرجــة الثانيــة 
 فـينقض المصـرية در عـن الـدائرة المدنيـة لمحكمـة الـأو استهداء بها؛ راجع الحكص الصا يالقانون المدن
م، مـوجز الحكـص علــى الموقـع التـالي علــى 8/5/2017قضــائية، جلسـة  87لسـنة  14992الطعـن رقـص 

 ننترنتالإ الشبكة العالمية للمعلومات
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=140567  

 م.26/9/2020تمت زيارة الموقع بتاري  
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ونظرا  لأن المشكلة ذات طابع  ،(8)الزمنمن لفترة طويلة  الصعيدين الفقهي والقضائي
رفوعة الدعوى الم ل فيؤو عملي بالأساس، حيث تتجسد، واقعيا ، في دفع يتقدم به المس

ف القضاء نرى أن حسن عرضها يبدأ من بيان موق فإننا، عليه من المضرور بالارتداد
 لفقه تأييدا  للحل الذيللمبررات التي ساقها ا قدم بعد ذلك تحليلا  ، لنأول( مبحثبشأنها )

 ثان(. مبحث) مع بيان رأينا في الموضوع يوافق عليه
 

المبحث الأول
 موقف القضاء

القضاء  موقفعن  ، من المشكلة محل البحث،اختلف موقف القضاء الفرنسي    
المشكلة أو في الحلول المقدمة هذه المصري والإماراتي والعماني سواء في شكل طرح 

 لنحو التالينلها، وذلك على ا
 

 المطلب الأول
 الفرنسيموقف القضاء 

طأ على المضرور بالارتداد بالخ لة الاحتجاجكتصدى القضاء الفرنسي لمش    
العقد الثالث من القرن الماضي. ونسجل أن منذ بداية  الصادر عن المضرور الأصلي

رضت عليه عُ  في مشكلة من المشاكل ال ثيرة التيلص يختلف ويتردد  القضاء الفرنسي
. وضل الشك والتردد ملازما  لموقفه حتى بعد اختلافه وتردده حول هذه المشكلةقدر 

لصالح  م1964نوفمبر  25 سية فيصدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرن
، إذ استمر عناد ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو  مبدأ

تها إلى الجمعية العمومية ذا اضطرت، إلى أن ديها لهذا المبدأنية الثانية وتحالدائرة المد
وللمرة  قد كان ذلك أيضا، و لوضع نهاية لهذا الجدل م1981يونيو  19التدخل في 

                                                           
مضرور وبديهي أن الاجابة على هذا السؤال بالإيجاب تعنى إنقاص أو زوال التعويض المستحق لل (8)

بالارتداد بقدر مساهمة المضرور الأصلي بخطئه في إحداث الضرر، أما الاجابـة عليـه بـالنفي فتـؤدى 
، في الحصول على التعويض ال امل مهما كانت أو جزئيا   إلى عدم تأثر حق المضرور بالارتداد، كليا  
 الأخطاء المنسوبة إلى المضرور الأصلي. 

 
 

8 
 

 واستقرارا  في ومنذ ذلك التاري  يمكن أن نسجل ثباتا   .جاجلصالح ف رة الاحت الثانية
نظرة  في د لا حظنا تشددا  واضحا  ابل، ق، بالمقن كناموقف القضاء تجاه هذا الحل وإ

ال مج يترتب عليه هذا الأثر لا سيما فييمكن أن  لى فعل المضرور الذيالقضاء إ
الذي ارتضاه وقننه المشرع الفرنسي في قانون الخامس من ، وهو التشدد حوادث المرور

بخصوص هذه المشكلة  ك يمكننا رصد تطور القضاء الفرنسيوعلى ذل م،1985يوليه 
  نحديث عن المراحل الأربعة التاليةخلال المن 

عام  النقض الفرنسية ( سابقة على صدر حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة)المرحلة الأولى
 .م1964

 .م1964ر حكص الدوائر المجتمعة سنة )المرحلة الثانية( بعد صدو 
ي عام ( بعد صدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ف)المرحلة الثالثة

 .م1981
 الآن. وحتى م1985( بعد صدور قانون السير عام )المرحلة الرابعة

 
الفرع الأول

م1964ام المجتمعة ع السابقة على صدور حكم الدوائر المرحلة
لمجتمعة الفترة السابقة على تدخل الدوائر ا بمراجعة أحكام القضاء الفرنسي، في    

يمكن القول بوجود تباين حاد في موقف ، م1964لمحكمة النقض الفرنسية في عام 
 أحكام تُؤيد الاحتجاج على المضرور بالارتداد بخطأ المضرور القضاء الفرنسي بين

 ، وأخرى تُعارض ذلك.الأصلي
  :الأحكام المؤيدة لفكرة الحتجاج ()أولا 

ر بالارتداد بخطأ أيدت الاحتجاج على المضرو  كان من باكورة الأحكام التي    
بة مساهمة نقاص التعويض المستحق للأول بقدر نسا، بما يعنى الأصلي المضرور

لجنائية لمحكمة النقض ، حكص الدائرة االضررإحداث  الخطأ الصادر من الثاني في
التعويضات الممنوحة لأقارب الذى ورد فيه أن " (9)م1933 يوليو 28 الفرنسية في

ول والمضرور ؤ بين المس المسؤوليةالمضرور يجب تحديدها طبقا لمبدأ توزيع 

                                                           
(9) V. Cass. Crim. 28 juill. Gaz.Pal. 1933. II. N° 626. 
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ونظرا  لأن المشكلة ذات طابع  ،(8)الزمنمن لفترة طويلة  الصعيدين الفقهي والقضائي
رفوعة الدعوى الم ل فيؤو عملي بالأساس، حيث تتجسد، واقعيا ، في دفع يتقدم به المس

ف القضاء نرى أن حسن عرضها يبدأ من بيان موق فإننا، عليه من المضرور بالارتداد
 لفقه تأييدا  للحل الذيللمبررات التي ساقها ا قدم بعد ذلك تحليلا  ، لنأول( مبحثبشأنها )

 ثان(. مبحث) مع بيان رأينا في الموضوع يوافق عليه
 

المبحث الأول
 موقف القضاء

القضاء  موقفعن  ، من المشكلة محل البحث،اختلف موقف القضاء الفرنسي    
المشكلة أو في الحلول المقدمة هذه المصري والإماراتي والعماني سواء في شكل طرح 

 لنحو التالينلها، وذلك على ا
 

 المطلب الأول
 الفرنسيموقف القضاء 

طأ على المضرور بالارتداد بالخ لة الاحتجاجكتصدى القضاء الفرنسي لمش    
العقد الثالث من القرن الماضي. ونسجل أن منذ بداية  الصادر عن المضرور الأصلي

رضت عليه عُ  في مشكلة من المشاكل ال ثيرة التيلص يختلف ويتردد  القضاء الفرنسي
. وضل الشك والتردد ملازما  لموقفه حتى بعد اختلافه وتردده حول هذه المشكلةقدر 

لصالح  م1964نوفمبر  25 سية فيصدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرن
، إذ استمر عناد ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو  مبدأ

تها إلى الجمعية العمومية ذا اضطرت، إلى أن ديها لهذا المبدأنية الثانية وتحالدائرة المد
وللمرة  قد كان ذلك أيضا، و لوضع نهاية لهذا الجدل م1981يونيو  19التدخل في 

                                                           
مضرور وبديهي أن الاجابة على هذا السؤال بالإيجاب تعنى إنقاص أو زوال التعويض المستحق لل (8)

بالارتداد بقدر مساهمة المضرور الأصلي بخطئه في إحداث الضرر، أما الاجابـة عليـه بـالنفي فتـؤدى 
، في الحصول على التعويض ال امل مهما كانت أو جزئيا   إلى عدم تأثر حق المضرور بالارتداد، كليا  
 الأخطاء المنسوبة إلى المضرور الأصلي. 
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 واستقرارا  في ومنذ ذلك التاري  يمكن أن نسجل ثباتا   .جاجلصالح ف رة الاحت الثانية
نظرة  في د لا حظنا تشددا  واضحا  ابل، ق، بالمقن كناموقف القضاء تجاه هذا الحل وإ

ال مج يترتب عليه هذا الأثر لا سيما فييمكن أن  لى فعل المضرور الذيالقضاء إ
الذي ارتضاه وقننه المشرع الفرنسي في قانون الخامس من ، وهو التشدد حوادث المرور

بخصوص هذه المشكلة  ك يمكننا رصد تطور القضاء الفرنسيوعلى ذل م،1985يوليه 
  نحديث عن المراحل الأربعة التاليةخلال المن 

عام  النقض الفرنسية ( سابقة على صدر حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة)المرحلة الأولى
 .م1964

 .م1964ر حكص الدوائر المجتمعة سنة )المرحلة الثانية( بعد صدو 
ي عام ( بعد صدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ف)المرحلة الثالثة

 .م1981
 الآن. وحتى م1985( بعد صدور قانون السير عام )المرحلة الرابعة

 
الفرع الأول

م1964ام المجتمعة ع السابقة على صدور حكم الدوائر المرحلة
لمجتمعة الفترة السابقة على تدخل الدوائر ا بمراجعة أحكام القضاء الفرنسي، في    

يمكن القول بوجود تباين حاد في موقف ، م1964لمحكمة النقض الفرنسية في عام 
 أحكام تُؤيد الاحتجاج على المضرور بالارتداد بخطأ المضرور القضاء الفرنسي بين

 ، وأخرى تُعارض ذلك.الأصلي
  :الأحكام المؤيدة لفكرة الحتجاج ()أولا 

ر بالارتداد بخطأ أيدت الاحتجاج على المضرو  كان من باكورة الأحكام التي    
بة مساهمة نقاص التعويض المستحق للأول بقدر نسا، بما يعنى الأصلي المضرور

لجنائية لمحكمة النقض ، حكص الدائرة االضررإحداث  الخطأ الصادر من الثاني في
التعويضات الممنوحة لأقارب الذى ورد فيه أن " (9)م1933 يوليو 28 الفرنسية في

ول والمضرور ؤ بين المس المسؤوليةالمضرور يجب تحديدها طبقا لمبدأ توزيع 

                                                           
(9) V. Cass. Crim. 28 juill. Gaz.Pal. 1933. II. N° 626. 
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ورد فيه  يالذ (11)م1936مارس  6 والحكص الصادر من نفس الدائرة في ،(10)"الأصلي
، طبقا رر على عاتق مرت ب الجريمة مترو من حيث أنه إذا كان تقدير التعويض المق"

ذا لص يكن ،  لتقدير قاضى الموضوع إمن قانون الاجراءات الجنائية (51)لنص المادة
طبقا  حالة الاشترا  في الخطأ يف أن يتص ينبغيهذا التقدير فان ، قبل القانون مقدرا  من 

  . (12)سلص القضاء نفسه بوجوده" ذيال المسؤوليةلمبدأ تقسيص 
 ى الحكص الصادر عن ذات الدائرة فييمكن أن نشير إل أيضا وفى نفس السياق    

، الذى لص الجنح فيه الحكص الصادر من محكمة، حيث نقضت (13)م1956نوفمبر  27
اهتمام للخطأ الصادر عن المضرور الأصلي عند تعويض المضرور يُعر أدنى 

من حيث أن محكمة الموضوع وقد ثبت لها أن الحادث الذى أدى " ن، بقولهابالارتداد
، وأن طأ مشتر  ل ل من المتهص والمضروروقوعه خ قد تسبب في .X.إلى وفاة السيد 

 بالرغص من ذلك إذ حكمت فإنها، الأخيرعلى عاتق هذا  تقع المسؤوليةثلاثة أرباع 
حين  لقواعد التضامن، في ل، تطبيقا  ؤو المس على عاتق الكامل بالتعويض (14)لأرملته

                                                           
 نوهو المهني الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية (10 )

"La réparation accordée) aux proches de la victime devait être fixée 
conformément au partage des responsabilités prononcé entre l’auteur et la 
victime initiale". 
(11( V. Cass. Crim.6 mars 1936, D.H 1936, Jur. P. 237-14 décembre 1938, S. 
1939, I. P.  233. Note R. Houin-6 Juin 1952, J.C.P.1953. II. N° 7074, D. 
1954, P.494.  

 نانظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في تلك المرحلة
 Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á l’intégrité 
corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 
(12("Attendu que si la détermination indemnités dues par l’auteur d’un délit 
est, aux termes de l’article 51 C. Pén., laissée á l’appréciation des tribunaux, 
lorsque la loi ne les a pas réglées, c’est á la condition qu’en cas de faute 
commune, le quantum de réparation soit fixé conformément au partage de 
responsabilité que les juges eux-mêmes ont reconnu exister". 
(13) V. Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, Note Esmein- D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Mazeaud), p.346.                                               

 التي تُطالب بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابها هي وأولادها القصر نتيجة لوفاة زوجها.( 14)
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ت قواعد التضامن تطبيقا  ت ون قد طبق فإنها، لا في حدود الربع فقطإ لا  ؤو أنه لص يكن مس
 .  (15)"مغلوطا  

  :الحتجاج الأحكام المعارضة لفكرة ()ثانياا  
، ضهرت طائفة أخرى رفضت الاحتجاج على فى مقابل هذه الطائفة من الأحكامو     

بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، وميزت بوضوح، فيما  بالارتدادالمضرور 
دعى يطالب ذا كان المإ. فالدعوى الوراثية والدعوى الشخصيةبين  يتعلق بأثر هذا الدفع

 فطبيعي، ليه ضمن عناصر التركةإ وانتقل، مورثهأصاب  بالتعويض عن الضرر الذي
، وهذا يعنى وجوب إنقاص التعويض ا هو ثابت للسلفألا يكون للخلف أكثر مم

ى . أما إذا كان المدعحداث الضررإ به للأول بنسبة مساهمة الثاني في المحكوم
صابه نتيجة الضرر الذي أ الذيالمرتد  يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي

، فهنا يكون من حقه الحصول على التعويض ال امل أيا كان قدر الخطأ صاب سلفهأ
 صدر من هذا الأخير. الذي

، الحكص الصادر من الدائرة الجنائية أجرت بوضوح هذه التفرقة التيومن الأحكام     
المحكمة رفضت فيه  الذي، (16)م 1960مارس  31لمحكمة النقض الفرنسية بتاري  

 الكاملباريس ألزمه بالتعويض  استئنافحكص محكمة  من المسئول فيالطعن المقدم 
الأولاد القصر نتيجة قتل مورثهص، رغص  أصاب الذي عن الضرر الشخصي المستحق

محكمة النقض في  وقد قررت، حل به الذيمساهمة هذا الأخير، بخطئه، في الضرر 

                                                           
 ه المحكمة في الصيغة التاليةنوهو ما عبرت عن (15 )

"Attendu qu’après constaté que l’accident mortel à D. avait été cause par la 
faute commune du prévenu et de la victime, la responsabilité en incombant 
pour les trios quarts à cette dernière, l’arrêt attaqué a néanmoins décide qu’il 
y avait lieu, en application des règles de la solidarité, d’accorder à la dame 
veuve. D, diverses indemnités représentant la totalité du préjudice résultant 
de l’accident, sans avoir égard à la faute retenue à la charge de son mari, - 
Attendu qu’en statuant ainsi et en condamnant le le prévenu envers la partie 
civile à la réparation intégrale d’un préjudice don’t il n’était reconnu 
responsable que pour un quart, l’arrêt attaquée a faussement appliqué les 
règles de la solidarité", V. Cass. Crim. 27 nov. 1956, Note Esmein, Prec. - D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Maxeaud), p.346.                         
(16) V. Cass. Crim. 31 mars 1960, Bull. Crim. 1960, N° 392. 
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ورد فيه  يالذ (11)م1936مارس  6 والحكص الصادر من نفس الدائرة في ،(10)"الأصلي
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conformément au partage des responsabilités prononcé entre l’auteur et la 
victime initiale". 
(11( V. Cass. Crim.6 mars 1936, D.H 1936, Jur. P. 237-14 décembre 1938, S. 
1939, I. P.  233. Note R. Houin-6 Juin 1952, J.C.P.1953. II. N° 7074, D. 
1954, P.494.  

 نانظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في تلك المرحلة
 Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á l’intégrité 
corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 
(12("Attendu que si la détermination indemnités dues par l’auteur d’un délit 
est, aux termes de l’article 51 C. Pén., laissée á l’appréciation des tribunaux, 
lorsque la loi ne les a pas réglées, c’est á la condition qu’en cas de faute 
commune, le quantum de réparation soit fixé conformément au partage de 
responsabilité que les juges eux-mêmes ont reconnu exister". 
(13) V. Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, Note Esmein- D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
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 التي تُطالب بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابها هي وأولادها القصر نتيجة لوفاة زوجها.( 14)
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ت قواعد التضامن تطبيقا  ت ون قد طبق فإنها، لا في حدود الربع فقطإ لا  ؤو أنه لص يكن مس
 .  (15)"مغلوطا  

  :الحتجاج الأحكام المعارضة لفكرة ()ثانياا  
، ضهرت طائفة أخرى رفضت الاحتجاج على فى مقابل هذه الطائفة من الأحكامو     

بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، وميزت بوضوح، فيما  بالارتدادالمضرور 
دعى يطالب ذا كان المإ. فالدعوى الوراثية والدعوى الشخصيةبين  يتعلق بأثر هذا الدفع

 فطبيعي، ليه ضمن عناصر التركةإ وانتقل، مورثهأصاب  بالتعويض عن الضرر الذي
، وهذا يعنى وجوب إنقاص التعويض ا هو ثابت للسلفألا يكون للخلف أكثر مم

ى . أما إذا كان المدعحداث الضررإ به للأول بنسبة مساهمة الثاني في المحكوم
صابه نتيجة الضرر الذي أ الذيالمرتد  يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي

، فهنا يكون من حقه الحصول على التعويض ال امل أيا كان قدر الخطأ صاب سلفهأ
 صدر من هذا الأخير. الذي

، الحكص الصادر من الدائرة الجنائية أجرت بوضوح هذه التفرقة التيومن الأحكام     
المحكمة رفضت فيه  الذي، (16)م 1960مارس  31لمحكمة النقض الفرنسية بتاري  

 الكاملباريس ألزمه بالتعويض  استئنافحكص محكمة  من المسئول فيالطعن المقدم 
الأولاد القصر نتيجة قتل مورثهص، رغص  أصاب الذي عن الضرر الشخصي المستحق

محكمة النقض في  وقد قررت، حل به الذيمساهمة هذا الأخير، بخطئه، في الضرر 

                                                           
 ه المحكمة في الصيغة التاليةنوهو ما عبرت عن (15 )

"Attendu qu’après constaté que l’accident mortel à D. avait été cause par la 
faute commune du prévenu et de la victime, la responsabilité en incombant 
pour les trios quarts à cette dernière, l’arrêt attaqué a néanmoins décide qu’il 
y avait lieu, en application des règles de la solidarité, d’accorder à la dame 
veuve. D, diverses indemnités représentant la totalité du préjudice résultant 
de l’accident, sans avoir égard à la faute retenue à la charge de son mari, - 
Attendu qu’en statuant ainsi et en condamnant le le prévenu envers la partie 
civile à la réparation intégrale d’un préjudice don’t il n’était reconnu 
responsable que pour un quart, l’arrêt attaquée a faussement appliqué les 
règles de la solidarité", V. Cass. Crim. 27 nov. 1956, Note Esmein, Prec. - D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Maxeaud), p.346.                         
(16) V. Cass. Crim. 31 mars 1960, Bull. Crim. 1960, N° 392. 
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ساهص  الذيورثة للمتوفى  هصإذا كان المدعون قد رفعوا دعواهص باعتبار " نهذا الحكص أنه
ل على التعويض ال امل إذ ؤو ، فلا يمكنهص الحصول من المسحداث الضررإ بفعله في

كانوا يطلبون التعويض عن ضرر ، أما إذا ورثهص نفسه لا يمكنه أن يطلب ذلكأن م
عن كامل التعويض دون  In solidumل بالتضامص ؤو ، فهنا يُلزم المسشخصي أصابهص

ادلة بين إطار العلاقات المتب فيلا يُؤخذ به إلا  الذي المسؤوليةتقسيص إعمال لمبدأ 
 ،(17)تجاه المضرورين" التزاماتهص، دون أن يمس طبيعة ونطاق المسئولين المتعددين

في ونفس هذه العبارة رددتها الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر 
 . (18)م1963نوفمبر  20

لعرض السابق مدى دقة الخلاف والتردد حول هذه المسألة الهامة واضح من او    
 ولذلك فقد كان طبيعيا   ،نما أيضا بين قضاة النقض، وإس فقط بين قضاة الموضوعلي

                                                           
 عبارة بنفس الألفاظ التي أوردتها المحكمة نولأهمية هذه التفرقة فإننا نسوق ال (17 )

"Si les parties civiles, lorsqu’elles se présentent en qualité d’ayants cause de 
la victime reconnue partiellement responsable du fait dommageable, ne 
sauraient obtenir du prévenu une indmnisation intégrale à laquelle leur auteur 
n’eut pu lui-même prétendre, il en est autrement lorsque ces  mêmes parties 
exercent l’action civile en leur nom personnel ...En ce cas le prévenu 
coauteur ..est tenu in solidum d’un assurer l’entière réparation sans qu’il y ait 
lieu de tenir comte du partage des responsabilités, lequel n’affecte que les 
rapports réciproques des coresponsables, mais non le caractère et l’étendue 
de leurs obligations envers les parties lésées". 

ت ـب الحـادث مسـئول مـع وقد أيدت محكمة النقض الحكص المطعون فيه فيمـا ذهـب إليـه مـن أن مر  (18)
غيره بالتضامن عن دفع كامـل التعـويض إلـى أرملـة المضـرور الأصـلي عـن الضـرر الشخصـي المرتـد 
الذي أصابها نتيجـة مـوت زوجهـا دون أدنـى تـأثير لف ـرة تقسـيص المسـئولية، تلـك الف ـرة التـي لا تـُؤثر إلا 

 ندادفي علاقة المسئولين وبعضهص البعض دون علاقتهص بالمضرور بالارت
 ".. .. Ce partage n’affecte que les rapports réciproques des coresponsables, 
mais non le caractère et l’entendue des leurs obligations envers les parties 
lésées " V. Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 November 1963, D. 1964, Jur. P. 
549. note Boré   

 حكام ال ثيرة التي نحت هذا المنحى، انظر على سبيل المثالنومن الأ
- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 12193, 
Note Esmein. 
– Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
– Cass. Crim.24 janvière 1963 D.S. 1963, I. P. 162, Note Meurisse.  
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، على الدوائر المجتمعة وهو في أول مناسبة، لى عرض تلك المشكلةأن يتجه الرأي إ
حكما  من أحكام المبدأ المأمول تُرثى فيها  ل يم 1964نوفمبر  25 فيما حدث بالفعل 

حلة جديدة على نحو ما نبينه ، وهو ما يُؤرخ لبداية مر فمنه أن يضع حدا  لهذا الخلا
 ننالآ
 

 الثانيالفرع 
 (19) م1964حكم الدوائر المجتمعة عام 

 وموقف القضاء بعده
م حسمت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية 1964نوفمبر  25 في    

الصادر عن المضرور  صالح مبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأالموقف ل
ن قدر التعويض إ، فللجاني والمضرورحالة الأخطاء المشتركة  الأصلي فقررت أنه "في

وقد رتبت  ،(20)التي سلص القضاء بوجوده" المسؤوليةيجب أن يُحدد في ضوء مبدأ تقسيص 
نما التعويض وإل" بكل "ؤو لزام المسعدم إية وهي هذا المبدأ نتيجته الطبيع المحكمة على

لك ت ون وبذ ،حداث الضررإ فييتناسب فقط مع قدر مساهمته  فقط بتعويض جزئي
والمضرور  الأصلي، بين المضرور الدوائر المجتمعة قد سوت، في هذا الحكص

  بالارتداد.
نه قد وحد موقف إف ،(21)المبدأساقها الفقه لتبرير هذا  وأيا كانت المبررات التي    

إلى أن ( 22)الزمنطويلة من  ذلك لفترةواستمر ، هذا الخصوص في الفرنسيالقضاء 
                                                           

(19( V. Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 1964, Jur. P. 733. Obs. 
Aydalot, J.C.P. 1964. II. 13972. Note Esmein, Rev. Trim. Dr. Civ. 1965, P. 
136. Note Rodière.  

 وهو المعنى الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية ن (20 )
(En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des 
réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité don’t les 
juges ont reconnu l’existence). 

 بالمبحث الثاني .  انظرن في هذا المبررات ما سيأتي لاحقا   (21 )
 انظر على سبيل المثال ن (22 )

- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
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"Si les parties civiles, lorsqu’elles se présentent en qualité d’ayants cause de 
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sauraient obtenir du prévenu une indmnisation intégrale à laquelle leur auteur 
n’eut pu lui-même prétendre, il en est autrement lorsque ces  mêmes parties 
exercent l’action civile en leur nom personnel ...En ce cas le prévenu 
coauteur ..est tenu in solidum d’un assurer l’entière réparation sans qu’il y ait 
lieu de tenir comte du partage des responsabilités, lequel n’affecte que les 
rapports réciproques des coresponsables, mais non le caractère et l’étendue 
de leurs obligations envers les parties lésées". 

ت ـب الحـادث مسـئول مـع وقد أيدت محكمة النقض الحكص المطعون فيه فيمـا ذهـب إليـه مـن أن مر  (18)
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mais non le caractère et l’entendue des leurs obligations envers les parties 
lésées " V. Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 November 1963, D. 1964, Jur. P. 
549. note Boré   

 حكام ال ثيرة التي نحت هذا المنحى، انظر على سبيل المثالنومن الأ
- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 12193, 
Note Esmein. 
– Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
– Cass. Crim.24 janvière 1963 D.S. 1963, I. P. 162, Note Meurisse.  
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، على الدوائر المجتمعة وهو في أول مناسبة، لى عرض تلك المشكلةأن يتجه الرأي إ
حكما  من أحكام المبدأ المأمول تُرثى فيها  ل يم 1964نوفمبر  25 فيما حدث بالفعل 

حلة جديدة على نحو ما نبينه ، وهو ما يُؤرخ لبداية مر فمنه أن يضع حدا  لهذا الخلا
 ننالآ
 

 الثانيالفرع 
 (19) م1964حكم الدوائر المجتمعة عام 

 وموقف القضاء بعده
م حسمت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية 1964نوفمبر  25 في    

الصادر عن المضرور  صالح مبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأالموقف ل
ن قدر التعويض إ، فللجاني والمضرورحالة الأخطاء المشتركة  الأصلي فقررت أنه "في

وقد رتبت  ،(20)التي سلص القضاء بوجوده" المسؤوليةيجب أن يُحدد في ضوء مبدأ تقسيص 
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لك ت ون وبذ ،حداث الضررإ فييتناسب فقط مع قدر مساهمته  فقط بتعويض جزئي
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  بالارتداد.
نه قد وحد موقف إف ،(21)المبدأساقها الفقه لتبرير هذا  وأيا كانت المبررات التي    

إلى أن ( 22)الزمنطويلة من  ذلك لفترةواستمر ، هذا الخصوص في الفرنسيالقضاء 
                                                           

(19( V. Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 1964, Jur. P. 733. Obs. 
Aydalot, J.C.P. 1964. II. 13972. Note Esmein, Rev. Trim. Dr. Civ. 1965, P. 
136. Note Rodière.  

 وهو المعنى الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية ن (20 )
(En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des 
réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité don’t les 
juges ont reconnu l’existence). 

 بالمبحث الثاني .  انظرن في هذا المبررات ما سيأتي لاحقا   (21 )
 انظر على سبيل المثال ن (22 )

- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
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، إلى لمحكمة النقض ن وصها عنه وعودتها، مرة أخرى أعلنت الدائرة المدنية الثانية 
، صدر أحدهما في (23)متتاليينحكمين  اء الرافض لف رة الاحتجاج وذلك فيالقض
"من  نالحكص الأول أنه ا ورد في. وخلاصة مم1978بر من عام كتو أ، والأخر في ويوني

 ن القسمة التيإ، فالضرر، يكون ملزما بتعويضه كاملا  ، عن نفس حيث أن كل مسئول
لين المتضامنين دون نطاق ؤو يجريها قاضى الموضوع لا تمس إلا العلاقات بين المس

بدأ على الحكص المطعون لم، ثص طبقت المحكمة هذا ا(24)لتزام كل منهص قبل المضرور"ا
إلى وجوب تحديد التعويض  انتهت" ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد فيه فقالت

بين  المسؤوليةيُطالب به صاحب العمل )المضرور بالارتداد( وفقا لقاعدة تقسيص  الذي
 . نها ت ون قد خالفت القانون إ، فالأصليل عن الحادث والمضرور سؤو الغير الم

الخطأ الصادر من المضرور " نأن الثاني الحكص فيررته المحكمة وحاصل ما ق   
أصابه نتيجة وفاة  شخصييُطالب بتعويض ضرر  الذي ابنهلا يُحتج به على  الأصلي

 هلواجب اتباع، حول الحل اى وبصدور هذين الحكمين عاد الخلاف، مرة أخر  ،(25)والده"
ة لمحكمة النقض الفرنسية الدوائر المجتمع الذي دعى، الأمر بخصوص هذه المشكلة

م، وقد 1964بر نوفم 25 لى المبدأ الذي سبق لها تقريره فيإلى التدخل ثانية لتؤكد ع
، وهو ما يؤرخ م1981 يونيو 19رين عنها بجلسة حكمين صاد تص ذلك بالفعل في

                                                                                                                                                      
- Cass. Crim. 30 octobre 1974, D. 1975, Jur. P.178, note Savatier 
(23) V. Cass. Civ. 2ème ch. Civ. 7 juin et 25 oct. 1978, D. 1979, Jur. P. 114, 
note Larroument - J.C.P. 1979, II. Note Chabas - Revu. Trim. Dr. Civ. 1980, 
note Dorry, p. 112. 
(24) "Attendu que chacun des responsables d’une même dommage est tenu de 
le réparer en totalité le partage auquel le juge peut procéder n’affectant que 
de les rapports réciproques des coauteurs et non l’étendue de leur obligation". 
(25)"La faute éventuellement commise par F. n’étant pas opposable à son 
enfant". 

حــد الســائقين كــان قــد فقــد الســيطرة علــى وتتحصــل وقــائع الــدعوى التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــص فــي أن أ
عجلــة قيــادة ســيارته المحملــة بشــحنة زائــدة، ممــا ترتــب عليــه وفــاة أحــد ركابهــا. طالبــت ابنتــه بــالتعويض 
عـــن الضـــرر الشخصـــي المرتـــد الـــذي أصـــابها مـــن واقعـــة الوفـــاة. دفـــع الســـائق هـــذه الـــدعوى بـــأن خطـــأ 

ة وهــو يعلــص بحمولتهــا الذائــدة، قــد ســاهص فــي المضــرور الأصــلي، والــذي يتمثــل فــي قبولــه ركــوب الســيار 
وقـوع الضـرر، لـص تُجبــه الـدائرة المدنيـة الثانيـة إلــى طلبـه وقـررت العـدول عــن المبـدأ الـذي أرثتـه الــدوائر 

 ، وقررت المبدأ الذي أشرنا إليه في المتن.1964نوفمبر  25المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 
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 على النحو الذيهذه المشكلة أمام القضاء الفرنسي  للمرحلة الأخيرة من مراحل تطور
 نيما يليسنبينه ف

 
 الفرع الثالث

حكمي الدوائر المجتمعة في عام 1981)26(
لهذه المشكلة والحسم النهائي

إذا أثبت أن خطأ المضرور  جزئيا   لا  ؤو ضرر ما يكون مس من تسبب بخطئه في"   
فع دعوى ، ويكون الأمر كذلك ليس فقط عندما تُر حداث الضرر....إ فيقد ساهص 

الذى يُطالب بالتعويض عن ضرر إنما أيضا من الغير ، و التعويض من المضرور نفسه
"، أي من (27)أصابه من واقعة وفاة المضرور أو إصابته بعاهة جسمانية شخصي

إذا كانت " نشبه تبريرا  لحكمها بالقول أنه، ثص أضافت المحكمة ما يالمضرور بالارتداد
المضرور  بإمكانيكون  التيدعوى هذا الغير متميزة من حيث موضوعها عن تلك 

                                                           
(26) V. Cass. Ass. Plén. 19 juin 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, Rapp. Ponsard -
D. 1982 Concl. Cobannes - Rev. Trim. Dr. Civ. 1981, P. 857, Obs. Durry.  

في تحليل هذه الأحكام في الفقه المصرين محسن عبد الحميد البيه، خطأ المضرور في  انظر تفصيلا  
انظـــر أيضـــا الرســـالة القيمـــة ، بعـــده ومـــا 203، ص ، بـــدون دار نشـــرم1998 مجـــال حـــوادث الســـير،

 نللمرحوم الدكتور حسن أبو النجا باللغة الفرنسية بعنوان
Théorie générale du préjudice par ricochet en matière de responsabilité 
délictuelle, étude comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse 
pour le doctorat d’état, 1983. p.220 et S.  

 نذى ضمنته المحكمة الصيغة التاليةوهو المعنى ال (27 )
"Celui dont la faute a causé un dommage, est déchargé en partie de la 
responsabilité mise à sa charge, s’il prouve qu’une faute de la victime a 
concouru à la production du dommage., il en est ainsi. Non seulement lorsque 
la demande d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore 
lorsqu’elle l’est par un tiers qui agisant de son propre chef, demande 
réparation du préjudice personnel don’t il a souffert du fait du décès de la 
victime ou de l’atteinte corporel subie par celle-ci". 



51 العدد الثالث ع�صر - يناير 2023ممجلة الدرا�صات الفقهية والقانونية

 
 

13 
 

، إلى لمحكمة النقض ن وصها عنه وعودتها، مرة أخرى أعلنت الدائرة المدنية الثانية 
، صدر أحدهما في (23)متتاليينحكمين  اء الرافض لف رة الاحتجاج وذلك فيالقض
"من  نالحكص الأول أنه ا ورد في. وخلاصة مم1978بر من عام كتو أ، والأخر في ويوني

 ن القسمة التيإ، فالضرر، يكون ملزما بتعويضه كاملا  ، عن نفس حيث أن كل مسئول
لين المتضامنين دون نطاق ؤو يجريها قاضى الموضوع لا تمس إلا العلاقات بين المس

بدأ على الحكص المطعون لم، ثص طبقت المحكمة هذا ا(24)لتزام كل منهص قبل المضرور"ا
إلى وجوب تحديد التعويض  انتهت" ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد فيه فقالت

بين  المسؤوليةيُطالب به صاحب العمل )المضرور بالارتداد( وفقا لقاعدة تقسيص  الذي
 . نها ت ون قد خالفت القانون إ، فالأصليل عن الحادث والمضرور سؤو الغير الم

الخطأ الصادر من المضرور " نأن الثاني الحكص فيررته المحكمة وحاصل ما ق   
أصابه نتيجة وفاة  شخصييُطالب بتعويض ضرر  الذي ابنهلا يُحتج به على  الأصلي

 هلواجب اتباع، حول الحل اى وبصدور هذين الحكمين عاد الخلاف، مرة أخر  ،(25)والده"
ة لمحكمة النقض الفرنسية الدوائر المجتمع الذي دعى، الأمر بخصوص هذه المشكلة

م، وقد 1964بر نوفم 25 لى المبدأ الذي سبق لها تقريره فيإلى التدخل ثانية لتؤكد ع
، وهو ما يؤرخ م1981 يونيو 19رين عنها بجلسة حكمين صاد تص ذلك بالفعل في

                                                                                                                                                      
- Cass. Crim. 30 octobre 1974, D. 1975, Jur. P.178, note Savatier 
(23) V. Cass. Civ. 2ème ch. Civ. 7 juin et 25 oct. 1978, D. 1979, Jur. P. 114, 
note Larroument - J.C.P. 1979, II. Note Chabas - Revu. Trim. Dr. Civ. 1980, 
note Dorry, p. 112. 
(24) "Attendu que chacun des responsables d’une même dommage est tenu de 
le réparer en totalité le partage auquel le juge peut procéder n’affectant que 
de les rapports réciproques des coauteurs et non l’étendue de leur obligation". 
(25)"La faute éventuellement commise par F. n’étant pas opposable à son 
enfant". 

حــد الســائقين كــان قــد فقــد الســيطرة علــى وتتحصــل وقــائع الــدعوى التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــص فــي أن أ
عجلــة قيــادة ســيارته المحملــة بشــحنة زائــدة، ممــا ترتــب عليــه وفــاة أحــد ركابهــا. طالبــت ابنتــه بــالتعويض 
عـــن الضـــرر الشخصـــي المرتـــد الـــذي أصـــابها مـــن واقعـــة الوفـــاة. دفـــع الســـائق هـــذه الـــدعوى بـــأن خطـــأ 

ة وهــو يعلــص بحمولتهــا الذائــدة، قــد ســاهص فــي المضــرور الأصــلي، والــذي يتمثــل فــي قبولــه ركــوب الســيار 
وقـوع الضـرر، لـص تُجبــه الـدائرة المدنيـة الثانيـة إلــى طلبـه وقـررت العـدول عــن المبـدأ الـذي أرثتـه الــدوائر 

 ، وقررت المبدأ الذي أشرنا إليه في المتن.1964نوفمبر  25المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 

 
 

14 
 

 على النحو الذيهذه المشكلة أمام القضاء الفرنسي  للمرحلة الأخيرة من مراحل تطور
 نيما يليسنبينه ف

 
 الفرع الثالث

حكمي الدوائر المجتمعة في عام 1981)26(
لهذه المشكلة والحسم النهائي

إذا أثبت أن خطأ المضرور  جزئيا   لا  ؤو ضرر ما يكون مس من تسبب بخطئه في"   
فع دعوى ، ويكون الأمر كذلك ليس فقط عندما تُر حداث الضرر....إ فيقد ساهص 

الذى يُطالب بالتعويض عن ضرر إنما أيضا من الغير ، و التعويض من المضرور نفسه
"، أي من (27)أصابه من واقعة وفاة المضرور أو إصابته بعاهة جسمانية شخصي

إذا كانت " نشبه تبريرا  لحكمها بالقول أنه، ثص أضافت المحكمة ما يالمضرور بالارتداد
المضرور  بإمكانيكون  التيدعوى هذا الغير متميزة من حيث موضوعها عن تلك 

                                                           
(26) V. Cass. Ass. Plén. 19 juin 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, Rapp. Ponsard -
D. 1982 Concl. Cobannes - Rev. Trim. Dr. Civ. 1981, P. 857, Obs. Durry.  

في تحليل هذه الأحكام في الفقه المصرين محسن عبد الحميد البيه، خطأ المضرور في  انظر تفصيلا  
انظـــر أيضـــا الرســـالة القيمـــة ، بعـــده ومـــا 203، ص ، بـــدون دار نشـــرم1998 مجـــال حـــوادث الســـير،

 نللمرحوم الدكتور حسن أبو النجا باللغة الفرنسية بعنوان
Théorie générale du préjudice par ricochet en matière de responsabilité 
délictuelle, étude comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse 
pour le doctorat d’état, 1983. p.220 et S.  

 نذى ضمنته المحكمة الصيغة التاليةوهو المعنى ال (27 )
"Celui dont la faute a causé un dommage, est déchargé en partie de la 
responsabilité mise à sa charge, s’il prouve qu’une faute de la victime a 
concouru à la production du dommage., il en est ainsi. Non seulement lorsque 
la demande d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore 
lorsqu’elle l’est par un tiers qui agisant de son propre chef, demande 
réparation du préjudice personnel don’t il a souffert du fait du décès de la 
victime ou de l’atteinte corporel subie par celle-ci". 



مدى جواز الحتجاج على الم�صرور بالرتداد بالخطاأ ال�صادر عن الم�صرور الأ�صلي 52
الدكتور/ م�صطفى اأبو مندور مو�صى عي�صى»درا�صة مقارنة«

 
 

15 
 

ليها في ضوء كل الظروف ، إلا أنها تستند إلى نفس الواقعة الأصلية منظورا  إرفعها
 . "(28)أحاطت بها التي

ة لمحكمة النقض الفرنسية المجتمع بهذه العبارات الواضحة والدقيقة ت ون الدوائر     
بالخطأ  دأمرها لصالح ف رة الاحتجاج على المضرور بالارتدا وللمرة الثانية قد حسمت

ولص يكن متوقعا بعد هذا الاصرار من قبل أعلى هرم  ،الصادر عن المضرور الأصلي
ة الفرنسية أن يحيد قضاة الموضوع، أو حتى أي دائرة أخرى من دوائر السلطة القضائي

هذين الحكمين وحتى الأن لص ، فمنذ صدور وهذا ما تص بالفعل. النقض، عن هذا الاتجاه

                                                           
(28) "...si l’action de ce tiers est distincte par son objet de celle que ladite 
victime aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances". 
وقــد صــدر هــذا المبــدأ فــي دعــويين تــتلخص وقــائع الــدعوى الأولــى فــي حــادث تصــادم بــين شــاحنة تتبــع 
إحدى الشـركات، وسـيارة أخـرى كـان يقودهـا شـخص وتركـب معـه زوجتـه وابنتـه القاصـر، ممـا أدى إلـى 
 وفــاة الــزوج )قائــد الســيارة( وإصــابة كــل مــن زوجتــه وابنتــه. رفعــت زوجتــه دعــوى عــن نفســها وبصــفتها

 وصية على ابنتها القاصر طلبت فيها بالتعويض عن الأضرار الآتيةن
عــن الأضـرار المرتــدة التــي  -2الناتجـة عــن إصـابتها هــي وابنتهـا فــي الحـادث.  الأصــلية الأضـرار -1

أصــابتها هــي وابنتهــا نتيجــة وفــاة الــزوج ووالــد البنــت؛ كمــا انضــص ابــن المضــرور البــالغ ســن الرشــد إلــى 
لب التعويض عن هذا الشق الأخير من الأضرار. ونظرا  لثبـوت مسـاهمة المضـرور والدته واخته في ط

الأصلي، بخطئه، في وقوع الحادثـة التـي أدت إلـى وفاتـه، فقـد تمسـك المسـئول )قائـد الشـاحنة( بوجـوب 
 إنقاص التعويض المستحق للمدعين بالحق المدني. 

ع أي اهتمـــام وقضـــت، علـــى العكـــس، لـــص ت عـــر لهـــذا الـــدف Orléansن محكمـــة اســـتئناف إورغـــص ذلـــك فـــ
بــالتعويض ال امـــل للمضــرورين ســـواء بالنســبة لضـــررهص الأصــلي، المتمثـــل فــي الاصـــابة الجســـدية، أو 

بينمــا تــتلخص وقــائع الــدعوى الــذي صــدر فيهــا الحكــص بالنســبة للضــرر المرتــد النــاتج عــن واقعــة الوفــاة. 
دعـوى علـى المســؤول عـن هـذا الحــادث  الثـاني فـي وفـاة أحــد العمـال ممـا دفــع صـاحب العمـل إلـى رفــع

طالبـــا فيهـــا تعويضـــه عـــن الضـــرر المـــادي المرتـــد الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء هـــذا الحـــادث والمتمثـــل فـــي 
الإعانــــات التــــي اضــــطُر لــــدفعها إلــــى هــــذا العامــــل قبــــل وفاتــــه، وهنــــا أيضــــا رغــــص ثبــــوت خطــــأ العامــــل 

( قـد صـار فـي نفـس الاتجـاه Lyon)المضرور الأصلي( إلا أن الحكص المطعون فيه )محكمة استئناف 
ولــص يُعــر، أيضــا أي اهتمــام، لهــذا الخطــأ وحكــص بــالتعويض ال امــل للمضــرور بالارتــداد. ولمــا طُعــن فــي 
هذين الحكمين بطريق النقض وعُرض الطعنين علـى الجمعيـة العامـة قامـت علـى الفـور بنقضـهما فيمـا 
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ومن بين الأحكام الحديثة التي رسخت  ،)29)المبدأ خروقات لهذا  تُسجل، فيما نعلص، أي
الحكص  يصلمبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأ

وإن كان  ،(30)م 2019ديسمبر  12الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاري  
ر، أصليا  كان أو بطريق الاحتجاج على المضرو القضاء قد ضيق كثيرا  من نطاق 

                                                           
 انظر على سبيل المثالن (29)

- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, P. 6, Note Chabas. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. P.  330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 

بصـفتها وصـية علـى ابنتهـا  Gوتتحصل وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكص في قيام السـيدة  (30)
 une commission d'indemnisationبرفع دعوى على لجنة تعويض ضحايا الجرائص   Iالقاصر 

)CIVI( victimes d'infractionsdes   طلبت فيهـا بتعـويض ابنتهـا عـن الأضـرار المعنويـة المرتـدة
 37التــي أصــابتها مــن جــراء قتــل والــدها عمــدا، فحكمــت لهــا المحكمــة الجنائيــة بتعــويض جزئــي مقــداره 

ألف يورو مقـررة أنـه مـن المتعـين علـى المحكمـة وزن وتقـدير التعـويض المسـتحق للمضـرور فـي ضـوء 
ة العناصـر والأوراق الـذى يتضـمنها ملـف القضـية وبحـث مـا إذا كـان خطـأ المضـرور مـن شــأنه أن كافـ

يستبعد التعـويض كليـة أم فقـط يـؤدى الـى انقاصـه، وأن هـذا التقـدير يجـب أن يأخـذ فـي الاعتبـار صـفة 
 المدعيــة كمضــرور بالارتــداد مــن حيــث أنهــا قــد حصــلت علــى مبــالغ نقديــة مســبقة مــن المتهمــين فضــلا  

عن أن باب الرجوع بالنسبة لها على صندوق تأمين الجرائص الإرهابية ما زال مفتوحا . فنقضت محكمة 
النقض هذا الحكص قائلة إنه لا يجوز الاحتجاج على المضرور بالارتداد )البنـت فـي حالتنـا( إلا بالخطـأ 

مليـة تهريـب للمخـدرات الثابت في حق المضرور الأصلي )القتيل( والذي يتمثل في أنـه قـد قتـل اثنـاء ع
 وأن الذين قتلوه مدينون له. وقد عبرت المحكمة عن هذه الحيثية بوضوح في الصيغة التاليةن

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime 
par ricochet du demandeur, à l'existence de paiements antérieurement 

rvenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours inte
subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe 
doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer 

refusée ou si son montant doit seulement être réduit, si la réparation doit être 
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Voir, Cour de cassation, civile, 

.21.360, Publié au bulletin-Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18  
 نحكص منشور في

Panorama de jurisprudence Deuxième chambre civile 1er novembre 2018 – 
31 décembre 2019, Version actualisée au : 17/02/2020  

 نترنتن على الإ التاليعلى الموقع 
https://www.courdecassation.fr/IMG///Panorama_C2_2018.pdf 



53 العدد الثالث ع�صر - يناير 2023ممجلة الدرا�صات الفقهية والقانونية

 
 

15 
 

ليها في ضوء كل الظروف ، إلا أنها تستند إلى نفس الواقعة الأصلية منظورا  إرفعها
 . "(28)أحاطت بها التي

ة لمحكمة النقض الفرنسية المجتمع بهذه العبارات الواضحة والدقيقة ت ون الدوائر     
بالخطأ  دأمرها لصالح ف رة الاحتجاج على المضرور بالارتدا وللمرة الثانية قد حسمت

ولص يكن متوقعا بعد هذا الاصرار من قبل أعلى هرم  ،الصادر عن المضرور الأصلي
ة الفرنسية أن يحيد قضاة الموضوع، أو حتى أي دائرة أخرى من دوائر السلطة القضائي

هذين الحكمين وحتى الأن لص ، فمنذ صدور وهذا ما تص بالفعل. النقض، عن هذا الاتجاه

                                                           
(28) "...si l’action de ce tiers est distincte par son objet de celle que ladite 
victime aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances". 
وقــد صــدر هــذا المبــدأ فــي دعــويين تــتلخص وقــائع الــدعوى الأولــى فــي حــادث تصــادم بــين شــاحنة تتبــع 
إحدى الشـركات، وسـيارة أخـرى كـان يقودهـا شـخص وتركـب معـه زوجتـه وابنتـه القاصـر، ممـا أدى إلـى 
 وفــاة الــزوج )قائــد الســيارة( وإصــابة كــل مــن زوجتــه وابنتــه. رفعــت زوجتــه دعــوى عــن نفســها وبصــفتها

 وصية على ابنتها القاصر طلبت فيها بالتعويض عن الأضرار الآتيةن
عــن الأضـرار المرتــدة التــي  -2الناتجـة عــن إصـابتها هــي وابنتهـا فــي الحـادث.  الأصــلية الأضـرار -1

أصــابتها هــي وابنتهــا نتيجــة وفــاة الــزوج ووالــد البنــت؛ كمــا انضــص ابــن المضــرور البــالغ ســن الرشــد إلــى 
لب التعويض عن هذا الشق الأخير من الأضرار. ونظرا  لثبـوت مسـاهمة المضـرور والدته واخته في ط

الأصلي، بخطئه، في وقوع الحادثـة التـي أدت إلـى وفاتـه، فقـد تمسـك المسـئول )قائـد الشـاحنة( بوجـوب 
 إنقاص التعويض المستحق للمدعين بالحق المدني. 

ع أي اهتمـــام وقضـــت، علـــى العكـــس، لـــص ت عـــر لهـــذا الـــدف Orléansن محكمـــة اســـتئناف إورغـــص ذلـــك فـــ
بــالتعويض ال امـــل للمضــرورين ســـواء بالنســبة لضـــررهص الأصــلي، المتمثـــل فــي الاصـــابة الجســـدية، أو 

بينمــا تــتلخص وقــائع الــدعوى الــذي صــدر فيهــا الحكــص بالنســبة للضــرر المرتــد النــاتج عــن واقعــة الوفــاة. 
دعـوى علـى المســؤول عـن هـذا الحــادث  الثـاني فـي وفـاة أحــد العمـال ممـا دفــع صـاحب العمـل إلـى رفــع

طالبـــا فيهـــا تعويضـــه عـــن الضـــرر المـــادي المرتـــد الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء هـــذا الحـــادث والمتمثـــل فـــي 
الإعانــــات التــــي اضــــطُر لــــدفعها إلــــى هــــذا العامــــل قبــــل وفاتــــه، وهنــــا أيضــــا رغــــص ثبــــوت خطــــأ العامــــل 

( قـد صـار فـي نفـس الاتجـاه Lyon)المضرور الأصلي( إلا أن الحكص المطعون فيه )محكمة استئناف 
ولــص يُعــر، أيضــا أي اهتمــام، لهــذا الخطــأ وحكــص بــالتعويض ال امــل للمضــرور بالارتــداد. ولمــا طُعــن فــي 
هذين الحكمين بطريق النقض وعُرض الطعنين علـى الجمعيـة العامـة قامـت علـى الفـور بنقضـهما فيمـا 
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ومن بين الأحكام الحديثة التي رسخت  ،)29)المبدأ خروقات لهذا  تُسجل، فيما نعلص، أي
الحكص  يصلمبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأ

وإن كان  ،(30)م 2019ديسمبر  12الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاري  
ر، أصليا  كان أو بطريق الاحتجاج على المضرو القضاء قد ضيق كثيرا  من نطاق 

                                                           
 انظر على سبيل المثالن (29)

- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, P. 6, Note Chabas. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. P.  330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 

بصـفتها وصـية علـى ابنتهـا  Gوتتحصل وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكص في قيام السـيدة  (30)
 une commission d'indemnisationبرفع دعوى على لجنة تعويض ضحايا الجرائص   Iالقاصر 

)CIVI( victimes d'infractionsdes   طلبت فيهـا بتعـويض ابنتهـا عـن الأضـرار المعنويـة المرتـدة
 37التــي أصــابتها مــن جــراء قتــل والــدها عمــدا، فحكمــت لهــا المحكمــة الجنائيــة بتعــويض جزئــي مقــداره 

ألف يورو مقـررة أنـه مـن المتعـين علـى المحكمـة وزن وتقـدير التعـويض المسـتحق للمضـرور فـي ضـوء 
ة العناصـر والأوراق الـذى يتضـمنها ملـف القضـية وبحـث مـا إذا كـان خطـأ المضـرور مـن شــأنه أن كافـ

يستبعد التعـويض كليـة أم فقـط يـؤدى الـى انقاصـه، وأن هـذا التقـدير يجـب أن يأخـذ فـي الاعتبـار صـفة 
 المدعيــة كمضــرور بالارتــداد مــن حيــث أنهــا قــد حصــلت علــى مبــالغ نقديــة مســبقة مــن المتهمــين فضــلا  

عن أن باب الرجوع بالنسبة لها على صندوق تأمين الجرائص الإرهابية ما زال مفتوحا . فنقضت محكمة 
النقض هذا الحكص قائلة إنه لا يجوز الاحتجاج على المضرور بالارتداد )البنـت فـي حالتنـا( إلا بالخطـأ 

مليـة تهريـب للمخـدرات الثابت في حق المضرور الأصلي )القتيل( والذي يتمثل في أنـه قـد قتـل اثنـاء ع
 وأن الذين قتلوه مدينون له. وقد عبرت المحكمة عن هذه الحيثية بوضوح في الصيغة التاليةن

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime 
par ricochet du demandeur, à l'existence de paiements antérieurement 

rvenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours inte
subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe 
doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer 

refusée ou si son montant doit seulement être réduit, si la réparation doit être 
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Voir, Cour de cassation, civile, 

.21.360, Publié au bulletin-Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18  
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بعد تدخل  وهو التطور الذى أمكن رصده بوضوح تام، بالخطأ الصادر عنه الارتداد
، وهو ما نشير بشأن حوادث السير م1985 من يوليو بقانون الخامس المشرع الفرنسي

 نالفقرة التالية يليه فإ
 

الفرع الرابع
 من مبدأ الاحتجاج  الحالي القضائيالموقف 

 حوادث السير بشأن م1985 يويول 5 قانون بعد
لما قضت به الجمعية  الفرنسيالقضاء  انصياع فين لص يعد أحد يشكك الآ     

 في، لمع المسؤو ، نسية من أن اشترا  المضرور بخطئهالعمومية لمحكمة النقض الفر 
ض ، وبالتالي إلى إنقاص التعويالمسؤوليةلى تقسيص إحداث الضرر يُفضى بالضرورة إ

، ومع لى المضرور بالارتداد، أو بالنسبة إاء بالنسبة للمضرور الأصليالمستحق، سو 
إعماله تشددا  واضحا  يكاد  فيقد تشدد  لا أن القضاء الفرنسيالتام بهذا المبدأ إ الالتزام

حرص القضاء  فيأن يُفرغ هذا المبدأ من محتواه. ولا يخفى أن هذا التشدد يجد مبعثه 
وقد بدا هذا  في مجال حوادث السير،رين لا سيما على توفير حماية أفضل للمضرو 

المدنية  الشهير الصادر عن الدائرة Desmaresالتغير واضحا  على أثر حكص ديسمار 
أن الحارث لا " نقررت فيه والتي (31)م1982 يوليو 21 الثانية لمحكمة النقض في

اهرة أو حادث ا الخطأ قوة ق، إلا إذا شكل هذبسبب خطأ المضرور المسؤوليةى من يُعف
 . المضرور غير متوقع ولا يمكن دفعهوهو ما يستوجب أن يكون سلو   (32)"فجائي

                                                           
(31) Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391, et 
note, Charbonnier - D. 1982, Jur. P. 449, note Larromet - J.C.P. 1982, II. N° 
19861, Note Chabas. - Revu. Trim. Dr. Civ. 1982, p. 606, et obs. Durry -
Chabas, article précité, N° 4. 

 وقــد صــدر هــذا الحكــص فــي قضــية تتعلــق وقائعهــا فــي إصــابة زوجــين عنــدما طرحتهمــا ســيارة أرضــا  ( 32)
إلـى  عند عبورهما الطريـق مـن مكـان قريـب مـن المكـان المخصـص لعبـور المشـاة، دون أن ينظـرا جيـدا  

ريق قبل قرارهص بالعبور. قبل قضاة الموضـوع المسـئولية ال املـة لقائـد السـيارة دون حالة المرور في الط
أن تعتد بخطأ المضرورين. ولما طُعن في هذا الحكص أمام محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكص 

حارس السيارة لا يُعفى من المسئولية بسبب خطأ المضرور إلا إذا شـكل هـذا " نالمطعون فيه مقررة أن
 لخطأ قوة قاهرة أو حادث فجائي".ا
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، رس الأشياءلية حامجال مسؤو  فينقلة نوعية مهمة  -بحق-ويُعد هذا الحكص     
أي إذا استطاع إثبات  المسؤوليةيُعفيه تماما  من  خطوة أولى في فبعد أن كان القضاء
سيما مع بدء  خطوة ثانية لا في ، أصبح(33)المضرورجانب  يف خطأ، ولو كان بسيطا  
شكل ور لص يُ طالما أن خطأ المضر  (34)الجزئيعفاء يقرر فقط الإ انتشار حوادث السير
، على حقه أي تأثير لخطأ المضرورحكص ديسمار ويُزيل  ليأتي السبب الوحيد للحادث

القاهرة، وهو ما يصعب  قوة، إلا إذا توافرت فيه شروط الالمجال هذا فيالتعويض  في
 كثير من الأحيان.  توافره في

وقد كان هذا التشدد في الاعتراف بخطأ المضرور، وبالتالي في أثره على     
 بقانون الخامس من يوليو بمثابة تمهيد حقيقي لتدخل المشرع الفرنسي ؤوللية المسؤو مس

، الرحيمة بحال لهذه السياسة المتشددة مع المسؤو تبنى فيه  الذي (35)م1985
( بالخطأ دم الاحتجاج على المضرور )الأصليمادته الثالثة ع المضرور، فقرر في
، سن السبعين أو كان دون السادسة ذا تجاوز، وقت وقوع الحادثالصادر عنه مطلقا  إ

                                                           
(33) Cass. Req. 12 Janv. 1927, D. 1927, I. P. 145, Note SAVATIER- Cass. 
Civ. 7 Janv. 1931, Gaz. Pal. 1932, I. P. 363.   

أيمن إبراهيص العشماوي، فعل المضرور والاعفاء الجزئي من المسـئولية، دار النهضـة  نمشار إليهما في
، بــل إن أحكــام القضــاء فــي تلــك المرحلــة لــص ت ــن ت تفــى باســتبعاد مســئولية 59، ص م1999العربيــة، 

( من التقنين المدني 1384/1الحارس في هذه الحالة، بل كانت تستبعد، أيضا، القرينة المقررة بالمادة)
 ( معاملات إماراتي، إذ كـان القضـاء يـرى 316) ( مدني مصري والمادة186) الفرنسي ـ المقابلة للمادة

فـــي ذلـــك الحـــين فـــي هـــذه القرينـــة قرينـــة خطـــأ فـــي جانـــب الحـــارس يمكـــن مـــن ثـــص هـــدمها بإثبـــات خطـــأ 
المضـــرور. انظـــر فـــي تفاصـــيل هـــذه المســـألة دفـــع المســـؤولية بخطـــأ المضـــرور، دراســـة مقارنـــة، رســـالة 

 وما بعدها. 288، ص م1991دكتوراه، جامعة القاهرة، 
(34) V. Req. 13 avr. 1934, D. S. 1934, I. P. 313 Note H. Mazeaud, D. 1934, I. 
P. 41, Note Savatier.  

 راجع في المبررات التي أدت الى ضهور هذا القانون، والعوامل السابقة على ضهورهن (35 )
Chabas, Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à l’amélioration de 
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 
procédures d’indmnisation) J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205. 
-Wiederkehr, De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère autonome, D. 1986, 
Charon. P. 255 
-Tung, Les causes d’exonération de responsabilité de plein droit de l’article 
1384, alinéa Iére. Du code civil. D. 1975, Chron. P. 83, N° I. 
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بعد تدخل  وهو التطور الذى أمكن رصده بوضوح تام، بالخطأ الصادر عنه الارتداد
، وهو ما نشير بشأن حوادث السير م1985 من يوليو بقانون الخامس المشرع الفرنسي

 نالفقرة التالية يليه فإ
 

الفرع الرابع
 من مبدأ الاحتجاج  الحالي القضائيالموقف 

 حوادث السير بشأن م1985 يويول 5 قانون بعد
لما قضت به الجمعية  الفرنسيالقضاء  انصياع فين لص يعد أحد يشكك الآ     

 في، لمع المسؤو ، نسية من أن اشترا  المضرور بخطئهالعمومية لمحكمة النقض الفر 
ض ، وبالتالي إلى إنقاص التعويالمسؤوليةلى تقسيص إحداث الضرر يُفضى بالضرورة إ

، ومع لى المضرور بالارتداد، أو بالنسبة إاء بالنسبة للمضرور الأصليالمستحق، سو 
إعماله تشددا  واضحا  يكاد  فيقد تشدد  لا أن القضاء الفرنسيالتام بهذا المبدأ إ الالتزام

حرص القضاء  فيأن يُفرغ هذا المبدأ من محتواه. ولا يخفى أن هذا التشدد يجد مبعثه 
وقد بدا هذا  في مجال حوادث السير،رين لا سيما على توفير حماية أفضل للمضرو 

المدنية  الشهير الصادر عن الدائرة Desmaresالتغير واضحا  على أثر حكص ديسمار 
أن الحارث لا " نقررت فيه والتي (31)م1982 يوليو 21 الثانية لمحكمة النقض في

اهرة أو حادث ا الخطأ قوة ق، إلا إذا شكل هذبسبب خطأ المضرور المسؤوليةى من يُعف
 . المضرور غير متوقع ولا يمكن دفعهوهو ما يستوجب أن يكون سلو   (32)"فجائي

                                                           
(31) Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391, et 
note, Charbonnier - D. 1982, Jur. P. 449, note Larromet - J.C.P. 1982, II. N° 
19861, Note Chabas. - Revu. Trim. Dr. Civ. 1982, p. 606, et obs. Durry -
Chabas, article précité, N° 4. 

 وقــد صــدر هــذا الحكــص فــي قضــية تتعلــق وقائعهــا فــي إصــابة زوجــين عنــدما طرحتهمــا ســيارة أرضــا  ( 32)
إلـى  عند عبورهما الطريـق مـن مكـان قريـب مـن المكـان المخصـص لعبـور المشـاة، دون أن ينظـرا جيـدا  

ريق قبل قرارهص بالعبور. قبل قضاة الموضـوع المسـئولية ال املـة لقائـد السـيارة دون حالة المرور في الط
أن تعتد بخطأ المضرورين. ولما طُعن في هذا الحكص أمام محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكص 

حارس السيارة لا يُعفى من المسئولية بسبب خطأ المضرور إلا إذا شـكل هـذا " نالمطعون فيه مقررة أن
 لخطأ قوة قاهرة أو حادث فجائي".ا
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، رس الأشياءلية حامجال مسؤو  فينقلة نوعية مهمة  -بحق-ويُعد هذا الحكص     
أي إذا استطاع إثبات  المسؤوليةيُعفيه تماما  من  خطوة أولى في فبعد أن كان القضاء
سيما مع بدء  خطوة ثانية لا في ، أصبح(33)المضرورجانب  يف خطأ، ولو كان بسيطا  
شكل ور لص يُ طالما أن خطأ المضر  (34)الجزئيعفاء يقرر فقط الإ انتشار حوادث السير
، على حقه أي تأثير لخطأ المضرورحكص ديسمار ويُزيل  ليأتي السبب الوحيد للحادث

القاهرة، وهو ما يصعب  قوة، إلا إذا توافرت فيه شروط الالمجال هذا فيالتعويض  في
 كثير من الأحيان.  توافره في

وقد كان هذا التشدد في الاعتراف بخطأ المضرور، وبالتالي في أثره على     
 بقانون الخامس من يوليو بمثابة تمهيد حقيقي لتدخل المشرع الفرنسي ؤوللية المسؤو مس

، الرحيمة بحال لهذه السياسة المتشددة مع المسؤو تبنى فيه  الذي (35)م1985
( بالخطأ دم الاحتجاج على المضرور )الأصليمادته الثالثة ع المضرور، فقرر في
، سن السبعين أو كان دون السادسة ذا تجاوز، وقت وقوع الحادثالصادر عنه مطلقا  إ

                                                           
(33) Cass. Req. 12 Janv. 1927, D. 1927, I. P. 145, Note SAVATIER- Cass. 
Civ. 7 Janv. 1931, Gaz. Pal. 1932, I. P. 363.   

أيمن إبراهيص العشماوي، فعل المضرور والاعفاء الجزئي من المسـئولية، دار النهضـة  نمشار إليهما في
، بــل إن أحكــام القضــاء فــي تلــك المرحلــة لــص ت ــن ت تفــى باســتبعاد مســئولية 59، ص م1999العربيــة، 

( من التقنين المدني 1384/1الحارس في هذه الحالة، بل كانت تستبعد، أيضا، القرينة المقررة بالمادة)
 ( معاملات إماراتي، إذ كـان القضـاء يـرى 316) ( مدني مصري والمادة186) الفرنسي ـ المقابلة للمادة

فـــي ذلـــك الحـــين فـــي هـــذه القرينـــة قرينـــة خطـــأ فـــي جانـــب الحـــارس يمكـــن مـــن ثـــص هـــدمها بإثبـــات خطـــأ 
المضـــرور. انظـــر فـــي تفاصـــيل هـــذه المســـألة دفـــع المســـؤولية بخطـــأ المضـــرور، دراســـة مقارنـــة، رســـالة 

 وما بعدها. 288، ص م1991دكتوراه، جامعة القاهرة، 
(34) V. Req. 13 avr. 1934, D. S. 1934, I. P. 313 Note H. Mazeaud, D. 1934, I. 
P. 41, Note Savatier.  

 راجع في المبررات التي أدت الى ضهور هذا القانون، والعوامل السابقة على ضهورهن (35 )
Chabas, Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à l’amélioration de 
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 
procédures d’indmnisation) J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205. 
-Wiederkehr, De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère autonome, D. 1986, 
Charon. P. 255 
-Tung, Les causes d’exonération de responsabilité de plein droit de l’article 
1384, alinéa Iére. Du code civil. D. 1975, Chron. P. 83, N° I. 
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. أما بالنسبة لغير هؤلاء فلا ما لص يكن خطؤه عمديا   % 80عشر أو كان معاقا بنسبة 
، ويشكل السبب الوحيد ذا كان غير مغتفرخطأ الصادر عنهص إلا إيُحتج عليهص بال

، الأصلي على المضرور بالارتدادأما فيما يتعلق بتأثير خطأ المضرور  "(36)للحادث
يُصيب الغير من جراء  الذيالضرر "ن أنبقوله  المادة السادسةفي فقد عالجه المشرع 

ضوء  فييتص تعويضه  ،المضرور بالمباشر من حادثة مرور لحق الذيالضرر 
  .(37)"الأصلييُحتج بها على المضرور  التيالتحديدات والاستبعادات 

قتضاه تعويض قد تبنى مبدأ  عاما  م يعنى ذلك بوضوح أن المشرع الفرنسيو     
طار نفس القيود والاستبعادات التي يُحتج بها على المضرور إ المضرور بالارتداد في

دون  طفلا  كان قد تجاوز السبعين، أو  يالمضرور الأصلك فإذا كان . وعلى ذلالأصلي
أيا ، فلا يُعتد بخطئه مطلقا % 80يقل عن لا لديه عجز  السادسة عشر، أو معوقا  

رورون الممتازون" المضذا كان من غير هؤلاء "، أما إكانت جسامته ما لص يكن عمديا  
التعويض إلا إذا  في ادبالارتد ، على حقه وبالتبعية على حق المضرورفلا أثر لخطئه
. ومن هنا تخطت ف رة الخطأ غير غتفر ويُشكل السبب الوحيد للحادثكان غير م

                                                           
عــن الأضــرار الناجمــة  ائقو المركبــات البريــة ذات المحــر يــتص تعــويض المضــرورين؛ فيمــا عــدا ســ" (36)

الاحتجـاج علـيهص بخطـئهص الشخصـي مـا  عن إصـابات تلحقهـص فـي أشخاصـهص، دون أن يكـون بالإمكـان
ذا كــان المضــرورون المشــار إلــيهص إر، ويشــكل الســبب الوحيــد للحــادث. فــالخطــأ غيــر مغتفــلــص يكــن هــذا 

كـان عمـرهص يحملـون لحظـة  سنة أو كـانوا، أيـا   70سنة أو تزيد على  16بالفقرة السابقة تقل سنهص عن 
نـه يجـب إعلـى الأقـل؛ ف % 80أو بعجـز يسـاوى وقوع الحادث، شـهادة تعتـرف لهـص بنسـبة عجـز دائمـة 

 صابات تلحقهص في أشخاصهص.إض الأضرار الناجمة عن أية يع الأحوال تعويفي جم
مــن مرت ــب  ومـع ذلــك لا يسـتحق المضــرور فــي الحـالات المشــار إليهــا فـي الفقــرتين الســابقتين تعويضـا  

الحــادث عــن الأضــرار الناجمــة عــن إصــابات تلحقــه فــي شخصــه عنــدما يكــون هــو الــذي تحــرى قصــدا  
 الضرر الذي وقع له. 

(37) "Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime 
directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des 
limitations ou exclusions exclusions applicables à l’indmnisation de ces 
dommages". 
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 ة بدت فيها تلك الف رة أكثر حظا  خصب أرضا   واحتلت (38)لها التقليديالمغتفر النطاق 
  .(39)للمشكلاتوأيضا إثارة  وانتشارا   وشيوعا  
هذا الخصوص يمكن أن نشير  في التي ت شف عن تشدد القضاء ومن الأحكام     

لصادر في قضية تتحصل ا (40)م1997نوفمبر 19بتاري   لى حكص النقض الفرنسيإ
، مما دعى زوجته وأولاده على حافة الطريق كان يتواجد ليلا  وفاة شخص  وقائعها في

، فأيدت ة الوفاةإلى المطالبة بتعويضهص عن الضرر المرتد الذى أصابهص من واقع
حكص الاستئناف الذى رفض القضاء لهص بالتعويض استنادا  إلى ما هو  محكمة النقض

من منخفض  قد تسلل ليلا  كان ، حيث ثبت أنه ليه من أخطاء غير مغتفرةمنسوب إ
وسط الطريق، جز الأمان، ثص نام على حافة دوار العشب متجاوزا  بذلك حاكثيس 

في هذا  ل يقود سيارتهلمسؤو ممر الوحيد للسيارات، وكان الا مستلقيا  على الأرض في
، وعند وصوله إلى لا تزيد عن السرعة المسموح بها في هذه المنطقةبسرعة  الاتجاه

ول نه لص يستطع  ، أبصر شكلا  ممددا  على الطريقكان ينام فيه المضروري التقاطع الذ
 .  لا يمكنه معه أن يتفاداه أن يتبين أنه إنسان إلا بشكل متأخر جدا  

كسبب  للمضرور الخطأ غير المغتفر لف رةحكام الحديثة جدا  المجسدة ومن الأ    
نشير إلى الحكص الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقص  التعويضلاستبعاد 

حكص الاستئناف الرافض لدعوى التعويض ل المؤيدم 2019مارس  28الفرنسية بتاري  
ان يقف بأمان بجوار سيارته المتوقفة في ك "المضرور الذياستنادا إلى ما ثبت من أن 

على جانب الطريق قد قفز إلى الطريق العام السريع فجأة ودون مبرر، وذلك  جيدمكان 
مام ملتقى مجموعة المركبات القادمة على الطريق، وأ رؤيةعند مخرج منحنى يُخفي 

                                                           
 الاجتماعي وقانون النقل. ونعنى به نطاق التشريع( 38)
 انظر في معنى قريب من هذان (39)

Legier (G), La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation 
régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 97, N° 1. 
(40) V. Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997, N° de pourvoi 96-10-577  

 ننترنتلى موقع محكمة النقض على شبكة الإوهو حكص منشور ع
 www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
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. أما بالنسبة لغير هؤلاء فلا ما لص يكن خطؤه عمديا   % 80عشر أو كان معاقا بنسبة 
، ويشكل السبب الوحيد ذا كان غير مغتفرخطأ الصادر عنهص إلا إيُحتج عليهص بال

، الأصلي على المضرور بالارتدادأما فيما يتعلق بتأثير خطأ المضرور  "(36)للحادث
يُصيب الغير من جراء  الذيالضرر "ن أنبقوله  المادة السادسةفي فقد عالجه المشرع 

ضوء  فييتص تعويضه  ،المضرور بالمباشر من حادثة مرور لحق الذيالضرر 
  .(37)"الأصلييُحتج بها على المضرور  التيالتحديدات والاستبعادات 

قتضاه تعويض قد تبنى مبدأ  عاما  م يعنى ذلك بوضوح أن المشرع الفرنسيو     
طار نفس القيود والاستبعادات التي يُحتج بها على المضرور إ المضرور بالارتداد في

دون  طفلا  كان قد تجاوز السبعين، أو  يالمضرور الأصلك فإذا كان . وعلى ذلالأصلي
أيا ، فلا يُعتد بخطئه مطلقا % 80يقل عن لا لديه عجز  السادسة عشر، أو معوقا  

رورون الممتازون" المضذا كان من غير هؤلاء "، أما إكانت جسامته ما لص يكن عمديا  
التعويض إلا إذا  في ادبالارتد ، على حقه وبالتبعية على حق المضرورفلا أثر لخطئه
. ومن هنا تخطت ف رة الخطأ غير غتفر ويُشكل السبب الوحيد للحادثكان غير م

                                                           
عــن الأضــرار الناجمــة  ائقو المركبــات البريــة ذات المحــر يــتص تعــويض المضــرورين؛ فيمــا عــدا ســ" (36)

الاحتجـاج علـيهص بخطـئهص الشخصـي مـا  عن إصـابات تلحقهـص فـي أشخاصـهص، دون أن يكـون بالإمكـان
ذا كــان المضــرورون المشــار إلــيهص إر، ويشــكل الســبب الوحيــد للحــادث. فــالخطــأ غيــر مغتفــلــص يكــن هــذا 

كـان عمـرهص يحملـون لحظـة  سنة أو كـانوا، أيـا   70سنة أو تزيد على  16بالفقرة السابقة تقل سنهص عن 
نـه يجـب إعلـى الأقـل؛ ف % 80أو بعجـز يسـاوى وقوع الحادث، شـهادة تعتـرف لهـص بنسـبة عجـز دائمـة 

 صابات تلحقهص في أشخاصهص.إض الأضرار الناجمة عن أية يع الأحوال تعويفي جم
مــن مرت ــب  ومـع ذلــك لا يسـتحق المضــرور فــي الحـالات المشــار إليهــا فـي الفقــرتين الســابقتين تعويضـا  

الحــادث عــن الأضــرار الناجمــة عــن إصــابات تلحقــه فــي شخصــه عنــدما يكــون هــو الــذي تحــرى قصــدا  
 الضرر الذي وقع له. 

(37) "Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime 
directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des 
limitations ou exclusions exclusions applicables à l’indmnisation de ces 
dommages". 
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 ة بدت فيها تلك الف رة أكثر حظا  خصب أرضا   واحتلت (38)لها التقليديالمغتفر النطاق 
  .(39)للمشكلاتوأيضا إثارة  وانتشارا   وشيوعا  
هذا الخصوص يمكن أن نشير  في التي ت شف عن تشدد القضاء ومن الأحكام     

لصادر في قضية تتحصل ا (40)م1997نوفمبر 19بتاري   لى حكص النقض الفرنسيإ
، مما دعى زوجته وأولاده على حافة الطريق كان يتواجد ليلا  وفاة شخص  وقائعها في

، فأيدت ة الوفاةإلى المطالبة بتعويضهص عن الضرر المرتد الذى أصابهص من واقع
حكص الاستئناف الذى رفض القضاء لهص بالتعويض استنادا  إلى ما هو  محكمة النقض

من منخفض  قد تسلل ليلا  كان ، حيث ثبت أنه ليه من أخطاء غير مغتفرةمنسوب إ
وسط الطريق، جز الأمان، ثص نام على حافة دوار العشب متجاوزا  بذلك حاكثيس 

في هذا  ل يقود سيارتهلمسؤو ممر الوحيد للسيارات، وكان الا مستلقيا  على الأرض في
، وعند وصوله إلى لا تزيد عن السرعة المسموح بها في هذه المنطقةبسرعة  الاتجاه

ول نه لص يستطع  ، أبصر شكلا  ممددا  على الطريقكان ينام فيه المضروري التقاطع الذ
 .  لا يمكنه معه أن يتفاداه أن يتبين أنه إنسان إلا بشكل متأخر جدا  

كسبب  للمضرور الخطأ غير المغتفر لف رةحكام الحديثة جدا  المجسدة ومن الأ    
نشير إلى الحكص الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقص  التعويضلاستبعاد 

حكص الاستئناف الرافض لدعوى التعويض ل المؤيدم 2019مارس  28الفرنسية بتاري  
ان يقف بأمان بجوار سيارته المتوقفة في ك "المضرور الذياستنادا إلى ما ثبت من أن 

على جانب الطريق قد قفز إلى الطريق العام السريع فجأة ودون مبرر، وذلك  جيدمكان 
مام ملتقى مجموعة المركبات القادمة على الطريق، وأ رؤيةعند مخرج منحنى يُخفي 

                                                           
 الاجتماعي وقانون النقل. ونعنى به نطاق التشريع( 38)
 انظر في معنى قريب من هذان (39)

Legier (G), La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation 
régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 97, N° 1. 
(40) V. Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997, N° de pourvoi 96-10-577  

 ننترنتلى موقع محكمة النقض على شبكة الإوهو حكص منشور ع
 www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
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أ غير ووصفت هذا الفعل بأنه مستجمع ل ل مواصفات الخط ،أخري من الطرق الفرعية
   .(41)التعويضالمستبعد لحقه في  المغتفر
الخطأ غير المغتفر، في حكص " نكما قضت ذات الدائرة وبنفس التاري  بأن    
، م1985يوليو  5من قانون حوادث السر في  (677-85 ) من القانون رقص (3)المادة
 exceptionnelleجسامة استثنائية خاصة  ذا، volontaireخطأ إرادي فقط هو 

gravité ،يبرر تحمله للخطر المترتب عليه معقول سببدون  صاحبهمن  صدر" ،
أن خطأ راكبي الدراجات الهوائية الذين  ،في ضوء هذه الضوابطالمحكمة،  واعتبرت

لوصول للدراجات بهدف ا المخصص الممرطريق المقاطعات وتركوا ليلا  سل وا طواعية 
أو معدات وبدون أي إضاءات  بمخاطرهيعرفون الطريق وعلى دراية بشكل أسرع وهص 

قبل  ، لا يُعد خطأ  غير مغتفر يستبعد حقهص في التعويضفي درجاتهصانارة عاكسة 
 ، الذى  ثبت أنه كان يسير بسيارته في الاتجاه العكسي. (42)ول"ؤ المس

                                                           
Ayant relevé que “ (41) وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المعنى في الصيغة التاليةة   

la victime, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de 
marche, sur un refuge où elle se trouvait en sécurité, s’était, sans raison 
valable connue, soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, 
à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur 
les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la 
vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire qu’était caractérisée la faute 
inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage”.Voir,2e.Civ.28 

mars 2019, pourvoi N.18-15-168 F-P+B ترنـت نعلـى الإ التـالي، حكـص منشـور علـى الموقـع
ضـــــــــــــــــــمن بانورامـــــــــــــــــــا متعـــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــهر أحكـــــــــــــــــــام محكمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــــــــيةن 

file:///D:/%202018الفرنسية%20النقض%20لمحكمة%20المدنية%20القضائية%20السوابق
%20-2019 

 وهو المعنى المتضمن في العبارة التالية من حيثيات الحكصن( 42)
 de la loi du 5 juillet 1985, la Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 “

olontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son faute v
auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que pour retenir la 
faute inexcusable de D... A..., l'arrêt relève qu'il avait volontairement de nuit 

e départementale au lieu de la piste cyclable pour décidé d'emprunter la rout
rentrer au plus vite alors qu'il circulait sur un vélo dépourvu de tout éclairage 
et sans équipement lumineux ou réfléchissant ; qu'en se déterminant par de 

d'une faute inexcusable, la cour  tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence
d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985”, Chambre civile 2, 28 
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ه بسرعة تجاوز المسموح به ، كان يقود سيارتتوفى شخص (43)أخرى وفى واقعة    
بمؤخرة مقطورة شاحنة كانت تسير في الاتجاه العكسي. رفعت  صطدامها، نتيجة قانونا

لابنتها القاصر دعوى طالبت فيها المسئول ، ، وبصفتها ممثلة قانونيةزوجته عن نفسها
ما نتيجة وفاة زوجها ووالد أصابه والأدبي، المرتد الذي المادي، لتعويض عن الضرربا

هذا  فية هذه الدعوى مقررة كلي Bordeaux استئنافإ. رفضت محكمة البنت
 الأصليعن الحادث إلى المضرور  المسؤولية بإسنادالخصوص أن شهادة الغير تسمح 

كص أمام محكمة هذا الح فيطُعن  المسؤولوزن للخطأ الصادر عن  أيدون أن تقيص 
، ليس لأنها تن ر تأثُر وضع المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر النقض فقامت بنقضه

ول من مة الاستئناف وقد جردت سلو  المسؤ ، وإنما لأن محكالأصلير عن المضرو 
ور ، لص تبحث فيما إذا كان الخطأ المضر ة رغص أن شاحنته تدخلت في الحادثكل قيم
 استبعادهالتعويض أم يؤدى إلى  نقاص حقه فيمن شأنه أن يؤدى إلى إ الأصلي

 .(44)كلية

                                                                                                                                                      
15.855, Publié au bulletin, -14.125 18-mars 2019, 18لى الشبكة منشور عحكم  ، هو

   نترنت على الموقع التالى العالمية للمعلومات الإ
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/   

 م.2020أكتوبر  4وقد تمت زيارة الموقع بتاري  
(43) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313.  

القـــانوني وهـــو الموقـــع الـــذي رجعنـــا إليـــه بخصـــوص بعـــض الأحكـــام  Glose.Org موقـــع نظـــر أيضـــا  ا
  (Bulltain)المنشورة في مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية 

http://glose.fr/Juris/3191.html 
(44( "Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du 
comportement de M. Ch.., don’t le véhicule était impliqué dans l°accident, la 
faute commise par M. Ch. Était de nature à limiter ou à exclure son droit à 
indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de basse légale à sa decision". 

 5هذا الحكص لا يمكن تبريره إلا في ضوء الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها في قانون  والواقع أن
الخــاص بحــوادث الســير، انظــر تفصــيلا  فــي تحليــل الأحكــام التــي ورد بهــا هــذا القــانون  م1985 ويوليــ

ا، وما بعدها ـ يوسف النعمـة، رسـالته سـابق الإشـارة إليهـ 211محسن البيه، مرجع سابق، لا سيما ص 
 وما بعدها. 359ص 
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15.855, Publié au bulletin, -14.125 18-mars 2019, 18لى الشبكة منشور عحكم  ، هو

   نترنت على الموقع التالى العالمية للمعلومات الإ
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/   

 م.2020أكتوبر  4وقد تمت زيارة الموقع بتاري  
(43) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313.  

القـــانوني وهـــو الموقـــع الـــذي رجعنـــا إليـــه بخصـــوص بعـــض الأحكـــام  Glose.Org موقـــع نظـــر أيضـــا  ا
  (Bulltain)المنشورة في مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية 

http://glose.fr/Juris/3191.html 
(44( "Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du 
comportement de M. Ch.., don’t le véhicule était impliqué dans l°accident, la 
faute commise par M. Ch. Était de nature à limiter ou à exclure son droit à 
indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de basse légale à sa decision". 

 5هذا الحكص لا يمكن تبريره إلا في ضوء الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها في قانون  والواقع أن
الخــاص بحــوادث الســير، انظــر تفصــيلا  فــي تحليــل الأحكــام التــي ورد بهــا هــذا القــانون  م1985 ويوليــ

ا، وما بعدها ـ يوسف النعمـة، رسـالته سـابق الإشـارة إليهـ 211محسن البيه، مرجع سابق، لا سيما ص 
 وما بعدها. 359ص 
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بخطأ  المسؤوليةاستبعاد  تجاه تشددالم هذا التوجه القضائي والجدير بالذكر أن   
 والمؤيد تشريعيا  ، (45)الهامةبمجموعة من الأبحاث والمقالات المضرور، المدعوم فقهيا  

قد أدى بالفعل إلى  ،(46)م1985يوليو  5في مجال حوادث السير بموجب قانون 
على تعويض المضرورين بالارتداد بنفس قدر  الأصليتضاؤل أثر خطأ المضرور 

 . في علاقة المضرور الأصلي، أو ورثته، بالمسئول تضاؤله
جهادا  ، الذي جاهدت محكمة النقض الفرنسيةونخلص من كل ما تقدم إلى أن المبدأ 

، ونعنى به مبدأ عرضنا لها فيما سبق يالتطور الذ إرسائه عبر مراحل عظيما، في
في  حُسص قدن كان ، وإر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو 

الشيئية  المسؤولية إعماله، في، إلا أن مجال لصالح ف رة الاحتجاج الأحكام القضائية
ير من التآكل بفعل التطور ، قد تعرض ل ثعامة وفى حوادث المرور بصفة خاصة

 عرضنا له. الذي القضائي والتدخل التشريعي
مبدأ الاحتجاج  مشوار القضاء الفرنسي بخصوصحديثنا عن ولا يفوتنا، ونحن نختتص 

، أن نشير إلى أن هذا بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي على المضرور
قضية حسص في في هذا الميدان القضاء قد استفاد من مجمل المناقشات التي درات 

تتمثل في مدى جواز الاحتجاج على  التي لا تقل أهمية عن القضية الأولى أخرى 
 التعويض المستحق له.  إنقاص فيالمرضي" للمضرور  المسئول بف رة "الاستعداد

                                                           
 انظر على سبيل المثال لا الحصرن ( 45)

 M. BARY, « Accidents de la circulation : faute inexcusable, cause exclusive 
de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019 ; - L. BLOCH, « Loi Badinter 
: quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et 
assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ; - F. GRÉAU, « La rigueur aléatoire de 
la faute inexcusable » , L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3; 
- J. TRAULLÉ, « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les accidents 
de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 30,  
 (46) L. BLOCH, «Loi Badinter: quelques décisions en attendant la 
codification…», Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 
12; N. RAZAFIMAHARAVO, « Circulation - Implication dans l’accident», 
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019. 
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وخلاصة ما قررته محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر بتاري     
هو أنه يجوز للمسئول من حيث المبدأ أن يحتج على المضرور،  (47)م20/5/2020

، ول نها صليسواء أكان أصليا  أو بطريق الارتداد، بالاستعداد المرضى للمضرور الأ
ول أن آثار المرض ال امن المسؤ أن يثبت  عت لذلك مجموعة من لضوابط أبرزهاوض
 et عن وقوع الفعل الضارمستقل و  certaine بشكل محدد  ضهرتالمضرور في 

indépendamment de la survenance du fait dommageable   وأن هذه ؛
ما ، أ.« dans un délai prévisible »في مدى زمنى معقول ومتوقع ضهرتالآثار 

الضابطين فلا يُحتج على المضرور باستعداده المرضي السابق  إذا تخلف أحد هذين
فوجود استعداد مرضي لدى المضرور من الحادث لا يعد في ذاته خطأ منسوب  ،مطلقا  

 .(48) ينقصهاليه يمكن أن يستبعد حقه في التعويض أو 
 

 الثانيالمطلب 
 يوالعمان والإماراتي المصريالقضاء 

على أن مركز المضرور  بعد تردد طويل، استقرقد  ذا كان القضاء الفرنسيإ 
ثبات ثمة خطأ إ فيول ذا نجح المسؤ ، يمكن أن يتأثر إبالارتداد، عند طلبه للتعويض

 مستقر والعماني ي والإماراتيالمصر لا سيما  القضاء العربين إ، فللمضرور الأصلي
العربي قدم القضاء إلى أسبقية وت في نظرنا ع ذلكلمبدأ منذ البداية. ولا يرجعلى هذا ا

الضرر المرتد  استقلالإلى عدم طرح " ف رة  بالأساس نما يرجع، وإالفرنسي قرينهعن 
بنفس الدرجة من الظهور  العربيةالبلاد  في في الفقه والقضاء" الأصليعن الضرر 

                                                           
  له بعنوان مقال Charles Josephراجع في هذا الحكص والتعليق عليه ( 47)

 " Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie 
latente de la victim "  

 ننترنتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإع التاليمنشور على الموقع 
https://www.village-justice.com/articles/reparation-integrale-prejudice-
corporel-presence-une-pathologie-latente-victime,36073.html 

 م.2020أكتوبر  9وقد تمت زيارة هذا الموقع بتاري   
(48) l’existence d’une pathologie latente (pathologie dont la victime n’avait 
pas connaissance au moment du fait dommageable) ne peut être considérée 
comme une faute de nature à limiter le droit à une réparation intégrale du 
préjudice de la victime. 



61 العدد الثالث ع�صر - يناير 2023ممجلة الدرا�صات الفقهية والقانونية

 
 

23 
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 M. BARY, « Accidents de la circulation : faute inexcusable, cause exclusive 
de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019 ; - L. BLOCH, « Loi Badinter 
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ال مج في يميزالعربي من جانبه لا  فالفقه فرنسا، فيا طُرحت به التيالوضوح و 
بين مضرور أصلى ومضرور بالارتداد سواء عند  ولالعلاقة بين المضرور والمسؤ 

، الخلطهذا ونفس  ،(51)دفعها، أو أحوال (50)طبيعتهاأو  (49)المسؤوليةتحديده لعناصر 
على قه عن دعوى رجوع المضرور مباشرة كذلك عند حديث الف وعدم التفرقة نراهص
براز ، قصدا  إلى إ المجالين لا نلح،، في كتابات الفقهففي كلا، (52)المؤمن بالضمان

 والمضرور بالارتداد. الفوارق بين المضرور الأصلي
أن يُدر  المتقاضون ما يمكن أن  ، فلص يكن متوقعا  ذا كان هذا هو حال الفقهوإ    

أو  (53)الدعوى رفع يخضع له كل نوع من أنواع الضرر من أحكام خاصة سواء عند 
                                                           

فالفقه في عمومه يتناول عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن يعتنى،  (49)
، ببيـــان مـــا يمكـــن أن يوجـــد مـــن فـــوارق فـــي الأحكـــام بـــين الضـــرر الأصـــلي عنــد تحليلـــه لهـــذه العناصـــر

والضـرر المرتــد ســواء بالنســبة للحــق المطلــوب التعــويض عنــه أو فــي مجــال تقــادم الــدعوى التــي يرفعهــا 
 أحدهما سواء على المسئول أو شركة التأمين. 

ويض عنـه بـين مســئولية فطبيعـة دعـوى المسـئولية قــد تختلـف بـاختلاف نــوع الضـرر المطلـوب التعــ (50)
 عقدية وأخرى تقصيرية. 

 كما هو الحال في الفرض الذي نعالجه بشأن خطأ المضرور كسبب من أسباب دفع المسئولية. (51)
فرجوع المضرور بالارتداد علـى شـركة التـأمين يثيـر بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات التـي أتـت كتابـات  (52)

فمثلان هل يملك المضرور بالارتداد شأن المضرور الأصـلي، الفقه خالية من تقديص إجابات محددة لها 
دعــوى مباشــرة قبــل المــؤمن، وهــل مــن حــق هــذا الأخيــر أن يحــتج علــى الأول بكافــة الــدفوع التــي كــان 
بإمكانـه أن يحـتج بهـا علـى المضـرور الأصــلي كالـدفع باسـتبعاد الضـمان أو سـقوطه أو وقـف الضــمان 

 ا في أبحاث قادمة تتعلق بنفس المجال إن شاء الله.... ال  وهي الأمور التي ننوي بحثه
فالمدونات القضائية في مصر والامارات وسلطنة عُمان وغيرها من الدول العربية، ت شف عـن أن ( 53)

المتقاضــين أنفســهص يكتفــون بطلــب التعــويض عــن إجمــال الأضــرار دون تفرقــة بــين مــا يســمى بالضــرر 
، التركـة ، ومـا يسـمى بالضـرر المرتـدهص كعنصر من عناصر الموروث الذى أصاب المتوفى وانتقل الي

بسـبب مـوت مـورثهص، انظـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر الحكـص الصـادر عـن  الذى حـل بهـص شخصـيا  
م، 2002نـــــوفمبر  14، فـــــي 22،  س 133المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الإماراتيـــــة فـــــي الطعـــــن رقـــــص 

الشخصـية والشـرعية، ع لمدنية والتجاريـة والأحـوال ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر ا2177ص
م فـي الطعـن 2001يونيـو  3نظر أيضا نفـس المجموعـة الحكـص الصـادر بجلسـة ام، و 2004 ،1، ط 4

 .م2002، 3ق، ع21، س 703رقص 
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، ويحدث ذلك، غالبا   ،دن وجالمؤمن إبل قِ ول أو مسؤ بل السواء قِ و  ،(54)تهامباشر عند 
ن هنا، صفتان مختلفتان ،ذ ت ون لرافع الدعوى ، إفي أحوال الوفاة الناتجة عن حادث

إليه ضمن  انتقل الذي، وبها يطلب التعويض عن الضرر الموروث كوارثصفته 
 الذي الشخصييض عن الضرر وبها يطلب التعو  الشخصية،وصفته  التركة،عناصر 

 .(55)الوفاةانعكس عليه من واقعة 
عية ل ل ذلك أن نجد نقصا  واضحا ، في المدونات القضائية والنتيجة الطبي     
الأصلي والمضرور المعاملة بين المضرور  ام التي تجسد هذه التفرقة في، للأحكالعربية

وترددا ، من أعلى جهات  بالارتداد من ناحية، وأن نجد، من ناحية أخرى، خلافا  
الاحتجاج على ، ونعنى بها مسألة مجالهذا ال التي تخصنا فيالمسألة  في، القضاء

 .ضرور الأصليالم بالخطأ الصادر عنالمضرور بالارتداد 
لص  في تعبيره عن هذا المبدأ ن القضاء في معظص البلاد العربيةوالجدير بالذكر أ     
مقام رده على  في نما قرره بصيغة عامة، وإد بالذاتبالذكر المضرور بالارتدايخص 
ربما  إعماله، ، حيث كان يُسوى في(56)المضرورمن قبل المسئول بخطأ  المبدئالدفع 
حداث إ فيساهص بخطئه  أن يدري، بين ما يُسمى بالمضرور الأصلي )الذيدون 

حل به من  ن له أي دور فيمالص يك الذيوبين ما يسمى بالمضرور بالارتداد  الضرر(
 (57)قضية في ،الإماراتيمن القضاء  ن أن نذكر مثالا  واضحا  على ذلكويمك ضرارأ

                                                           
ويمكـن القــول بــأن أهــص مظــاهر الخلــط بــين الضـررين الأصــلي والمرتــد أثنــاء مباشــرة الــدعوى يتمثــل  (54)

وع التـي تُبـدى مـن قبـل المسـئول فـي الـدعوى الشخصـية، أو مـن قبـل المـؤمن فـي دعــوى فـي تعمـيص الـدف
الرجوع، وكذلك في الردود عليها من قبل المضرور، فالدفوع وكذلك الردود عليها تُعـرض بصـورة عامـة 
ليــأتي حكــص القضــاء فــي نهايــة المطــاف خــالي مــن أي مظهــر للتفرقــة بــين الضــرر الأصــلي والضــرر 

 . لنحو الذي نراه في القضاء الفرنسي مثلا  المرتد على ا
المســـئولية عـــن حـــوادث الســـيارات والتـــأمين الإجبـــاري منهـــا، دار الجامعـــة محمـــد حســـين منصـــور،  (55)

 .308صم، 2000الجديدة للنشر، 
 لا سيما في مجال المسؤولية الشيئية التي شهدت مقالات نوعية كثيرة. (56)
لسـنة  276(، 187) محكمة الاتحادية العليـا فـي الطعنـين رقـصانظر في ذلك الحكص الصادر من ال (57)

، مجموعــة الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، دوائــر م2002أبريــل  24ق، بجلســة  22
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع
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ال مج في يميزالعربي من جانبه لا  فالفقه فرنسا، فيا طُرحت به التيالوضوح و 
بين مضرور أصلى ومضرور بالارتداد سواء عند  ولالعلاقة بين المضرور والمسؤ 

، الخلطهذا ونفس  ،(51)دفعها، أو أحوال (50)طبيعتهاأو  (49)المسؤوليةتحديده لعناصر 
على قه عن دعوى رجوع المضرور مباشرة كذلك عند حديث الف وعدم التفرقة نراهص
براز ، قصدا  إلى إ المجالين لا نلح،، في كتابات الفقهففي كلا، (52)المؤمن بالضمان

 والمضرور بالارتداد. الفوارق بين المضرور الأصلي
أن يُدر  المتقاضون ما يمكن أن  ، فلص يكن متوقعا  ذا كان هذا هو حال الفقهوإ    

أو  (53)الدعوى رفع يخضع له كل نوع من أنواع الضرر من أحكام خاصة سواء عند 
                                                           

فالفقه في عمومه يتناول عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن يعتنى،  (49)
، ببيـــان مـــا يمكـــن أن يوجـــد مـــن فـــوارق فـــي الأحكـــام بـــين الضـــرر الأصـــلي عنــد تحليلـــه لهـــذه العناصـــر

والضـرر المرتــد ســواء بالنســبة للحــق المطلــوب التعــويض عنــه أو فــي مجــال تقــادم الــدعوى التــي يرفعهــا 
 أحدهما سواء على المسئول أو شركة التأمين. 

ويض عنـه بـين مســئولية فطبيعـة دعـوى المسـئولية قــد تختلـف بـاختلاف نــوع الضـرر المطلـوب التعــ (50)
 عقدية وأخرى تقصيرية. 

 كما هو الحال في الفرض الذي نعالجه بشأن خطأ المضرور كسبب من أسباب دفع المسئولية. (51)
فرجوع المضرور بالارتداد علـى شـركة التـأمين يثيـر بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات التـي أتـت كتابـات  (52)

فمثلان هل يملك المضرور بالارتداد شأن المضرور الأصـلي، الفقه خالية من تقديص إجابات محددة لها 
دعــوى مباشــرة قبــل المــؤمن، وهــل مــن حــق هــذا الأخيــر أن يحــتج علــى الأول بكافــة الــدفوع التــي كــان 
بإمكانـه أن يحـتج بهـا علـى المضـرور الأصــلي كالـدفع باسـتبعاد الضـمان أو سـقوطه أو وقـف الضــمان 

 ا في أبحاث قادمة تتعلق بنفس المجال إن شاء الله.... ال  وهي الأمور التي ننوي بحثه
فالمدونات القضائية في مصر والامارات وسلطنة عُمان وغيرها من الدول العربية، ت شف عـن أن ( 53)

المتقاضــين أنفســهص يكتفــون بطلــب التعــويض عــن إجمــال الأضــرار دون تفرقــة بــين مــا يســمى بالضــرر 
، التركـة ، ومـا يسـمى بالضـرر المرتـدهص كعنصر من عناصر الموروث الذى أصاب المتوفى وانتقل الي

بسـبب مـوت مـورثهص، انظـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر الحكـص الصـادر عـن  الذى حـل بهـص شخصـيا  
م، 2002نـــــوفمبر  14، فـــــي 22،  س 133المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الإماراتيـــــة فـــــي الطعـــــن رقـــــص 

الشخصـية والشـرعية، ع لمدنية والتجاريـة والأحـوال ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر ا2177ص
م فـي الطعـن 2001يونيـو  3نظر أيضا نفـس المجموعـة الحكـص الصـادر بجلسـة ام، و 2004 ،1، ط 4

 .م2002، 3ق، ع21، س 703رقص 
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، ويحدث ذلك، غالبا   ،دن وجالمؤمن إبل قِ ول أو مسؤ بل السواء قِ و  ،(54)تهامباشر عند 
ن هنا، صفتان مختلفتان ،ذ ت ون لرافع الدعوى ، إفي أحوال الوفاة الناتجة عن حادث

إليه ضمن  انتقل الذي، وبها يطلب التعويض عن الضرر الموروث كوارثصفته 
 الذي الشخصييض عن الضرر وبها يطلب التعو  الشخصية،وصفته  التركة،عناصر 

 .(55)الوفاةانعكس عليه من واقعة 
عية ل ل ذلك أن نجد نقصا  واضحا ، في المدونات القضائية والنتيجة الطبي     
الأصلي والمضرور المعاملة بين المضرور  ام التي تجسد هذه التفرقة في، للأحكالعربية

وترددا ، من أعلى جهات  بالارتداد من ناحية، وأن نجد، من ناحية أخرى، خلافا  
الاحتجاج على ، ونعنى بها مسألة مجالهذا ال التي تخصنا فيالمسألة  في، القضاء

 .ضرور الأصليالم بالخطأ الصادر عنالمضرور بالارتداد 
لص  في تعبيره عن هذا المبدأ ن القضاء في معظص البلاد العربيةوالجدير بالذكر أ     
مقام رده على  في نما قرره بصيغة عامة، وإد بالذاتبالذكر المضرور بالارتدايخص 
ربما  إعماله، ، حيث كان يُسوى في(56)المضرورمن قبل المسئول بخطأ  المبدئالدفع 
حداث إ فيساهص بخطئه  أن يدري، بين ما يُسمى بالمضرور الأصلي )الذيدون 

حل به من  ن له أي دور فيمالص يك الذيوبين ما يسمى بالمضرور بالارتداد  الضرر(
 (57)قضية في ،الإماراتيمن القضاء  ن أن نذكر مثالا  واضحا  على ذلكويمك ضرارأ

                                                           
ويمكـن القــول بــأن أهــص مظــاهر الخلــط بــين الضـررين الأصــلي والمرتــد أثنــاء مباشــرة الــدعوى يتمثــل  (54)

وع التـي تُبـدى مـن قبـل المسـئول فـي الـدعوى الشخصـية، أو مـن قبـل المـؤمن فـي دعــوى فـي تعمـيص الـدف
الرجوع، وكذلك في الردود عليها من قبل المضرور، فالدفوع وكذلك الردود عليها تُعـرض بصـورة عامـة 
ليــأتي حكــص القضــاء فــي نهايــة المطــاف خــالي مــن أي مظهــر للتفرقــة بــين الضــرر الأصــلي والضــرر 

 . لنحو الذي نراه في القضاء الفرنسي مثلا  المرتد على ا
المســـئولية عـــن حـــوادث الســـيارات والتـــأمين الإجبـــاري منهـــا، دار الجامعـــة محمـــد حســـين منصـــور،  (55)

 .308صم، 2000الجديدة للنشر، 
 لا سيما في مجال المسؤولية الشيئية التي شهدت مقالات نوعية كثيرة. (56)
لسـنة  276(، 187) محكمة الاتحادية العليـا فـي الطعنـين رقـصانظر في ذلك الحكص الصادر من ال (57)

، مجموعــة الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، دوائــر م2002أبريــل  24ق، بجلســة  22
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع
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، فطالب سقوطه من على سقالة أثناء العمل وفاة عامل بسبب فيتتحصل وقائعها 
) وهذا  ، وتعويض الوفاة المستحق طبقا لقانون العملبالدية ه  وهص ورثته الوحيدون والدا 

إنفاقه عليهص ورعايته لهص  تعويضهص عن تفويت فرصتهص في ، مع(هو الضرر الأصلي
قُدمت من  التيوكان من بين الدفوع ال ثيرة  ،)وهذا هو الضرر المرتد( عند ال بر

 في، المتمثل (الأصلي)هذه الدعوى الدفع بخطأ المضرور  فيالمسئول )رب العمل( 
قامت المحكمة بالرد  ، حيثالات وهو واقف عليها خارج المبنىقيامه بحل رباط السق

، بين الضرر عمالها لهإ  ، فيأي وجه للتمييزحكمها  فيعلى هذا الدفع دون أن نلح، 
فوات  المتمثل في (58)المرتد، والضرر في الدية وتعويض الوفاة، المتمثل يالأصل

 . (59)والانفاقعالة لإفرصة ا
نع من ذلك لا يم إلا أن، العربي عموما  القضاء  فيوإذا كان هذا هو واقع الحال    

، تجرى تفرقة واضحة بين المضرور في القضاء المصري  التقرير بوجود أحكام نادرة
، بعضها يقرر الاحتجاج على رتداد فيما يتعلق بأثر هذا الدفعوالمضرور بالا الأصلي

                                                           
، فــي الــرد علــى دفــع المســئولية المدنيــة بخطــأ المضــرور، ومــن الأحكــام التــي ورد فيهــا هــذا التعمــيص( 58)

م فـي الطعـن رقــص 1996اكتـوبر  15يمكـن أن نشـير كـذلك إلـى حكـص الاتحاديـة العليــا الاماراتيـة بتـاري  
لأحكــــام قــــانون العمــــل  ق، انظــــر جاســــص الشامســــي، التعــــويض عــــن وفــــاة العامــــل وفقــــا   18لســــنة  74

يعة والقـانون، ع عل الضار والدية، بحـث منشـور فـي مجلـة الشـر والتشريعات المنظمة للمسؤولية عن الف
 . 200، صم1998، أبريل 11

ونؤكــد هنــا علــى أنــه مــن الظلــص تحميــل القضــاء وحــدة المســئولية عــن هــذا التعمــيص، بــل والخلــط فــي  (59)
كثير من الأحيان، في الأحكام بين الضررين الأصلي والمرتـد بخصـوص المسـألة محـل البحـث، إذ أن 

تقاضــين أنفســهص، كمــا أشــرنا، لا يســلمون منــه. ففــي مقــام اعتــراض المــدعون، علــى الحكــص القاضــي الم
برفض دعواهص بطلب التعويض عن الضرر المرتد الذى أصابهص نتيجة إصابة نجلهص استنادا إلى نص 

ولى ماراتي، قال الطاعنون إن لهص هذا الحق من باب ألإمن قانون المعاملات المدنية ا 293/2المادة 
طالما أن وفاة المضرور يترتب عليها أن ينتقل حقه في التعـويض عـن طريـق في حال إصابة نجلهص  "

مـايو  7ق، جلسـة  22لسـنة  415"، اتحادية عليا، الطعن رقـص الميراث إلى أقاربه من الورثة الشرعيين
وى حــق ، وكــأن الوفــاة لا ينــتج عنهــا ســ1138م، ص 2002، 24م، مجموعــة الأحكــام، الســنة 2002

" نهــا نـوعين مـن الأضــرار ن الأولـى "موروثــةفـي الضـرر المــوروث فقـط، فــي حـين أن الوفـاة قــد يـنجص ع
إلا صـاحبه  " ضـرر شخصـي مرتـد لا يطالـب بـهرثة وتوزع بينهما توزيع ميـراث، "والثانيـةيطالب بها الو 

 . ولا يوزع توزيع ميراث
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استئناف ، كالحكص الصادر من محكمة ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
، الذى قضى بتخفيض قيمة التعويض الذى طالب (60)م9193ديسمبر  14 في مصر

 الأخر وبعضها، (61)بسبب ما وقع من هذا الأخير من خطأ ابنهبه الأب نتيجة وفاة 
، كالحكص الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الذى قررت فيه بأنه إذا يمنع ذلك

مكان لإنه ليس باإف ،خطأ الصادر من المضرور على ورثتهمكان الاحتجاج باللإكان با
 ويبدو ،(62)تعرض له هؤلاء عقب وفاة هذا الأخير ذا تعلق الأمر بضرر شخصيذلك إ

لى مثيل له في القضاء إ في حدود جهدنا أن هذا الحكص الأخير الذي لص نهتدى
قبل  تأثرا  بحقبة التردد والخلاف التي سادت في القضاء الفرنسي، قد صدر مالمصري 

 .بذلك توقيت صدورهكما يكشف  م1964 سنة
للانتقاص من  أن الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي (63)المصري ويقرر الفقه    

 يتفق مع مبادئ القانون المصري  الذيهو الحل  تعويض المستحق للمضرور بالارتدادال
فاعلية التأمين  انعدامضوء  خاصة في يناسب الظروف الاقتصادية للمجتمعو  ،تحديدا  
إلا أن  قد يضر بمصلحة المضرور بالارتدادا كان هذا الحل وإذ ،المسؤوليةمن 

 لما هو ملحوظ من تشدد القضاء في في هذا الخصوصست ون محدودة  انعكاساته
 إحداث الضرر. أو في تقرير قدر مساهمته في ،ثبات خطأ المضرور الأصليإ

 
 

                                                           
ــــة القــــانون والا1939ديســــمبر  14اســــتئناف مصــــر،  (60) ، تعليــــق 236، ص 13اد، س قتصــــ، مجل

 ستاذ الدكتور سليمان مرقس.الأ
ويؤيد الفقه المصري هذا النظر مشيرا  إلى أنه إذا كان الاعتراض علـى ذلـك بمبـدأ اسـتقلال وتميـز  (61)

الضرر المرتد عـن الضـرر الأصـلي لـه وجاهتـه، إلا أنـه يصـطدم مـع شـعورنا بالعدالـة إذ أنـه لا ينبغـي 
رتداد في مركز أفضل من المضرور الأصلي، انظـر فـي هـذا المعنـىن سـليمان أن يكون المضرور بالا

 .205م، ص1987بحوث وتعليقات على الأحكام، مرقس، 
، مجموعــة أحكــام الـــنقض، 1955أبريــل  9انظــر فــي هــذا المعنـــىن نقــض جنــائي مصــري جلســـة ( 62)

 .246، رقص 795، السنة السادسة، ص 1955الدوائر الجنائية، 
م أالحيــاة أو بالســلامة الجســدية ، دار بالضــرر المرتــد الناشــل عــن المســاس بــد الحميــد، روت عثــ (63 )

 . 47، ص، بدون تاري القرى للطبع والنشر بالمنصورة 
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، فطالب سقوطه من على سقالة أثناء العمل وفاة عامل بسبب فيتتحصل وقائعها 
) وهذا  ، وتعويض الوفاة المستحق طبقا لقانون العملبالدية ه  وهص ورثته الوحيدون والدا 

إنفاقه عليهص ورعايته لهص  تعويضهص عن تفويت فرصتهص في ، مع(هو الضرر الأصلي
قُدمت من  التيوكان من بين الدفوع ال ثيرة  ،)وهذا هو الضرر المرتد( عند ال بر

 في، المتمثل (الأصلي)هذه الدعوى الدفع بخطأ المضرور  فيالمسئول )رب العمل( 
قامت المحكمة بالرد  ، حيثالات وهو واقف عليها خارج المبنىقيامه بحل رباط السق

، بين الضرر عمالها لهإ  ، فيأي وجه للتمييزحكمها  فيعلى هذا الدفع دون أن نلح، 
فوات  المتمثل في (58)المرتد، والضرر في الدية وتعويض الوفاة، المتمثل يالأصل

 . (59)والانفاقعالة لإفرصة ا
نع من ذلك لا يم إلا أن، العربي عموما  القضاء  فيوإذا كان هذا هو واقع الحال    

، تجرى تفرقة واضحة بين المضرور في القضاء المصري  التقرير بوجود أحكام نادرة
، بعضها يقرر الاحتجاج على رتداد فيما يتعلق بأثر هذا الدفعوالمضرور بالا الأصلي

                                                           
، فــي الــرد علــى دفــع المســئولية المدنيــة بخطــأ المضــرور، ومــن الأحكــام التــي ورد فيهــا هــذا التعمــيص( 58)

م فـي الطعـن رقــص 1996اكتـوبر  15يمكـن أن نشـير كـذلك إلـى حكـص الاتحاديـة العليــا الاماراتيـة بتـاري  
لأحكــــام قــــانون العمــــل  ق، انظــــر جاســــص الشامســــي، التعــــويض عــــن وفــــاة العامــــل وفقــــا   18لســــنة  74

يعة والقـانون، ع عل الضار والدية، بحـث منشـور فـي مجلـة الشـر والتشريعات المنظمة للمسؤولية عن الف
 . 200، صم1998، أبريل 11

ونؤكــد هنــا علــى أنــه مــن الظلــص تحميــل القضــاء وحــدة المســئولية عــن هــذا التعمــيص، بــل والخلــط فــي  (59)
كثير من الأحيان، في الأحكام بين الضررين الأصلي والمرتـد بخصـوص المسـألة محـل البحـث، إذ أن 

تقاضــين أنفســهص، كمــا أشــرنا، لا يســلمون منــه. ففــي مقــام اعتــراض المــدعون، علــى الحكــص القاضــي الم
برفض دعواهص بطلب التعويض عن الضرر المرتد الذى أصابهص نتيجة إصابة نجلهص استنادا إلى نص 

ولى ماراتي، قال الطاعنون إن لهص هذا الحق من باب ألإمن قانون المعاملات المدنية ا 293/2المادة 
طالما أن وفاة المضرور يترتب عليها أن ينتقل حقه في التعـويض عـن طريـق في حال إصابة نجلهص  "

مـايو  7ق، جلسـة  22لسـنة  415"، اتحادية عليا، الطعن رقـص الميراث إلى أقاربه من الورثة الشرعيين
وى حــق ، وكــأن الوفــاة لا ينــتج عنهــا ســ1138م، ص 2002، 24م، مجموعــة الأحكــام، الســنة 2002

" نهــا نـوعين مـن الأضــرار ن الأولـى "موروثــةفـي الضـرر المــوروث فقـط، فــي حـين أن الوفـاة قــد يـنجص ع
إلا صـاحبه  " ضـرر شخصـي مرتـد لا يطالـب بـهرثة وتوزع بينهما توزيع ميـراث، "والثانيـةيطالب بها الو 

 . ولا يوزع توزيع ميراث
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استئناف ، كالحكص الصادر من محكمة ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
، الذى قضى بتخفيض قيمة التعويض الذى طالب (60)م9193ديسمبر  14 في مصر

 الأخر وبعضها، (61)بسبب ما وقع من هذا الأخير من خطأ ابنهبه الأب نتيجة وفاة 
، كالحكص الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الذى قررت فيه بأنه إذا يمنع ذلك

مكان لإنه ليس باإف ،خطأ الصادر من المضرور على ورثتهمكان الاحتجاج باللإكان با
 ويبدو ،(62)تعرض له هؤلاء عقب وفاة هذا الأخير ذا تعلق الأمر بضرر شخصيذلك إ

لى مثيل له في القضاء إ في حدود جهدنا أن هذا الحكص الأخير الذي لص نهتدى
قبل  تأثرا  بحقبة التردد والخلاف التي سادت في القضاء الفرنسي، قد صدر مالمصري 

 .بذلك توقيت صدورهكما يكشف  م1964 سنة
للانتقاص من  أن الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي (63)المصري ويقرر الفقه    

 يتفق مع مبادئ القانون المصري  الذيهو الحل  تعويض المستحق للمضرور بالارتدادال
فاعلية التأمين  انعدامضوء  خاصة في يناسب الظروف الاقتصادية للمجتمعو  ،تحديدا  
إلا أن  قد يضر بمصلحة المضرور بالارتدادا كان هذا الحل وإذ ،المسؤوليةمن 

 لما هو ملحوظ من تشدد القضاء في في هذا الخصوصست ون محدودة  انعكاساته
 إحداث الضرر. أو في تقرير قدر مساهمته في ،ثبات خطأ المضرور الأصليإ

 
 

                                                           
ــــة القــــانون والا1939ديســــمبر  14اســــتئناف مصــــر،  (60) ، تعليــــق 236، ص 13اد، س قتصــــ، مجل

 ستاذ الدكتور سليمان مرقس.الأ
ويؤيد الفقه المصري هذا النظر مشيرا  إلى أنه إذا كان الاعتراض علـى ذلـك بمبـدأ اسـتقلال وتميـز  (61)

الضرر المرتد عـن الضـرر الأصـلي لـه وجاهتـه، إلا أنـه يصـطدم مـع شـعورنا بالعدالـة إذ أنـه لا ينبغـي 
رتداد في مركز أفضل من المضرور الأصلي، انظـر فـي هـذا المعنـىن سـليمان أن يكون المضرور بالا

 .205م، ص1987بحوث وتعليقات على الأحكام، مرقس، 
، مجموعــة أحكــام الـــنقض، 1955أبريــل  9انظــر فــي هــذا المعنـــىن نقــض جنــائي مصــري جلســـة ( 62)

 .246، رقص 795، السنة السادسة، ص 1955الدوائر الجنائية، 
م أالحيــاة أو بالســلامة الجســدية ، دار بالضــرر المرتــد الناشــل عــن المســاس بــد الحميــد، روت عثــ (63 )

 . 47، ص، بدون تاري القرى للطبع والنشر بالمنصورة 
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 الثاني المبحث
 (64) الاحتجاجمبررات مبدأ 

Les justifications de l’opposabilité 
أن  لىإ س ونظر وتأمل، بعد جدل عنيالفقه والقضاء في فرنسا قد خلُصاإذا كان     

ذا كان القضاء ، وإبخطأ المضرور الأصلي يتأثر سلبا   مركز المضرور بالارتداد
 ن التساؤل الذي يفرض نفسه هناإ، فماراتي يُسلمان بهذا المبدأ منذ البدايةلإوا المصري 

ها في قيل ب تي تقف خلف هذا المبدأ والحقيقة أن المبررات التيهو عن المبررات ال
مبررات متعددة وبعضها مشتركا  بين أنصار الاحتجاج وخصومه  هذا الخصوص هي

لى ، إويمكن ترتيب هذه المبررات، بحسب أقدمية ضهورها عطائها تفسيرا  مغايرا ،مع إ 
تستند إلى العائلي، والثانية مستمدة من ف رة التضامن  الأولى، ثلاث مبررات أساسية

تبعية الضرر المرتد  ، والثالثة تت ل علىية ف رة السببية للتجزئةقابلية أو عدم قابل
 .للضرر الأصلي

 
 المطلب الأول

 فكرة التضامن العائلي
La notion de la solidarité familiale 

لارتداد بخطأ ور باالاحتجاج على المضر  قيل بها لتبرير من أولى الأف ار التي   
ئلة الواحدة يوجد ، ومؤداها أن أفراد العاائليف رة التضامن العالمضرور الأصلي هي 

، العديد من الأثار في الحياة مصدره علاقة القربى، يترتب عليه بينهص رباط خاص
ا الأثار الاجتماعية والاقتصادية، . وإذا نحينا جانبجتماعية والاقتصادية والقانونيةالا

لى هذه الف رة آثارا  غير لوجدنا أن القانون يرتب ع فقط، عند الأثار القانونيةووقفنا، 
كالتزام  لميراث بين الأقارب، وبعضها سلبيإيجابي، كالحق في النفقة وابعضها  من ورة
عل ولده باعتباره ، بدفع التعويض للمتضرر من فانطلاقا  من سلطته الأبوية، الأب

 . متوليا لرقابته
                                                           

 حسن أبـو النجـا، سـابق /انظرن في دراسة انتقادية مفصلة لهذه المبررات رسالة  المرحوم الدكتور (64 )
 .وما بعدها 225الإشارة إليها، ص
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هذه الف رة من الأذهان بالقول بأنه إذا كان القانون  العربيانب من الفقه ويقرب ج   
ول بتعويض الضرر المرتد ضرور الأصلي الحق في مطالبة المسؤ قد منح أقارب الم

تحملهص لتبعة الأضرار الصادرة  يقتضيحل بهص نتيجة موته، فإن نفس المنطق  يالذ
ول في مواجهتهص إلا بقدر مساهمته ؤ الأصلي ذاته بحيث لا يلتزم المس عن المضرور

 .(65)الضررفقط في 
تبرير الاحتجاج على  في نفس الف رة (66)الفرنسي الفقه جانب من ستخدميو    

انون قد منح أقارب بالقول بأنه إذا كان الق ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
انتقل الذى  مطالبة المسئول بتعويض الضرر الموروث المضرور الأصلي الحق في

 يالمرتد الذ اليهص ضمن عناصر التركة، والحق في مطالبته كذلك بالضرر الشخصي
ن نفس إ، فيجابية للرباط العائلي القائص بينهص، وهذه كلها آثار إهحل بهص نتيجة موت

بحيث لا يلتزم الغير المسئول، ، ى تحميلهص تبعة الخطأ الصادر منهالمنطق يقتض
، واستخدمها كمبرر وأفضل من عبر عن هذه الف رة فقطهمته لا بقدر مسا، إتجاههص

، هو العميد رور الأصلي على المضرور بالارتدادللاحتجاج بخطأ المض
SAVATIE(67) وى تعويض شخصية ضد ن منح أرملة المتوفى وأولادها دعإ" نبقوله

كون هذه و  الإيجابي،العائلية وهذا هو الأثر هذا نابع من قوة علاقاتهص مرت ب الحادث 
                                                           

 . 63راشد راشد، مرجع سابق، ص ناجع فهد بن حمدار  (65)
 نلى سبيل المثال في الفقه الفرنسيانظر ع (66 )

- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 
1977, P.292 et S.  
- Meurisse : Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir 
opposer la faute de la victime ? D. 1962, charon. P.93.  
– Essmein, sa note sous Cass. Crim. 27 novembre 1956, J.C.P. 1957, II. N° 
9854.  

؛ حســــن أبــــو النجــــا، 206انظـــر نفــــس الف ــــرة فــــي الفقــــه المصــــرين محســـن البيــــه، مرجــــع ســــابق، ص 
  وما بعدها. 226ص

(67) V. Savatier, La veuve et l’orphelin demandant raison à l’homme don’t la 
faute a contribué à la mort de leur époux ou de leur père , peuvent-ils négliger 
la part de la faute de cet époux ou de ce père dans l’accident ?, D. 1964, 
Charon. P. 155. Voir, aussi, sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 
1957, Jur. P.373.  
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 الثاني المبحث
 (64) الاحتجاجمبررات مبدأ 

Les justifications de l’opposabilité 
أن  لىإ س ونظر وتأمل، بعد جدل عنيالفقه والقضاء في فرنسا قد خلُصاإذا كان     

ذا كان القضاء ، وإبخطأ المضرور الأصلي يتأثر سلبا   مركز المضرور بالارتداد
 ن التساؤل الذي يفرض نفسه هناإ، فماراتي يُسلمان بهذا المبدأ منذ البدايةلإوا المصري 

ها في قيل ب تي تقف خلف هذا المبدأ والحقيقة أن المبررات التيهو عن المبررات ال
مبررات متعددة وبعضها مشتركا  بين أنصار الاحتجاج وخصومه  هذا الخصوص هي

لى ، إويمكن ترتيب هذه المبررات، بحسب أقدمية ضهورها عطائها تفسيرا  مغايرا ،مع إ 
تستند إلى العائلي، والثانية مستمدة من ف رة التضامن  الأولى، ثلاث مبررات أساسية

تبعية الضرر المرتد  ، والثالثة تت ل علىية ف رة السببية للتجزئةقابلية أو عدم قابل
 .للضرر الأصلي

 
 المطلب الأول

 فكرة التضامن العائلي
La notion de la solidarité familiale 

لارتداد بخطأ ور باالاحتجاج على المضر  قيل بها لتبرير من أولى الأف ار التي   
ئلة الواحدة يوجد ، ومؤداها أن أفراد العاائليف رة التضامن العالمضرور الأصلي هي 

، العديد من الأثار في الحياة مصدره علاقة القربى، يترتب عليه بينهص رباط خاص
ا الأثار الاجتماعية والاقتصادية، . وإذا نحينا جانبجتماعية والاقتصادية والقانونيةالا

لى هذه الف رة آثارا  غير لوجدنا أن القانون يرتب ع فقط، عند الأثار القانونيةووقفنا، 
كالتزام  لميراث بين الأقارب، وبعضها سلبيإيجابي، كالحق في النفقة وابعضها  من ورة
عل ولده باعتباره ، بدفع التعويض للمتضرر من فانطلاقا  من سلطته الأبوية، الأب

 . متوليا لرقابته
                                                           

 حسن أبـو النجـا، سـابق /انظرن في دراسة انتقادية مفصلة لهذه المبررات رسالة  المرحوم الدكتور (64 )
 .وما بعدها 225الإشارة إليها، ص
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هذه الف رة من الأذهان بالقول بأنه إذا كان القانون  العربيانب من الفقه ويقرب ج   
ول بتعويض الضرر المرتد ضرور الأصلي الحق في مطالبة المسؤ قد منح أقارب الم

تحملهص لتبعة الأضرار الصادرة  يقتضيحل بهص نتيجة موته، فإن نفس المنطق  يالذ
ول في مواجهتهص إلا بقدر مساهمته ؤ الأصلي ذاته بحيث لا يلتزم المس عن المضرور

 .(65)الضررفقط في 
تبرير الاحتجاج على  في نفس الف رة (66)الفرنسي الفقه جانب من ستخدميو    

انون قد منح أقارب بالقول بأنه إذا كان الق ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
انتقل الذى  مطالبة المسئول بتعويض الضرر الموروث المضرور الأصلي الحق في

 يالمرتد الذ اليهص ضمن عناصر التركة، والحق في مطالبته كذلك بالضرر الشخصي
ن نفس إ، فيجابية للرباط العائلي القائص بينهص، وهذه كلها آثار إهحل بهص نتيجة موت

بحيث لا يلتزم الغير المسئول، ، ى تحميلهص تبعة الخطأ الصادر منهالمنطق يقتض
، واستخدمها كمبرر وأفضل من عبر عن هذه الف رة فقطهمته لا بقدر مسا، إتجاههص

، هو العميد رور الأصلي على المضرور بالارتدادللاحتجاج بخطأ المض
SAVATIE(67) وى تعويض شخصية ضد ن منح أرملة المتوفى وأولادها دعإ" نبقوله

كون هذه و  الإيجابي،العائلية وهذا هو الأثر هذا نابع من قوة علاقاتهص مرت ب الحادث 
                                                           

 . 63راشد راشد، مرجع سابق، ص ناجع فهد بن حمدار  (65)
 نلى سبيل المثال في الفقه الفرنسيانظر ع (66 )

- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 
1977, P.292 et S.  
- Meurisse : Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir 
opposer la faute de la victime ? D. 1962, charon. P.93.  
– Essmein, sa note sous Cass. Crim. 27 novembre 1956, J.C.P. 1957, II. N° 
9854.  

؛ حســــن أبــــو النجــــا، 206انظـــر نفــــس الف ــــرة فــــي الفقــــه المصــــرين محســـن البيــــه، مرجــــع ســــابق، ص 
  وما بعدها. 226ص

(67) V. Savatier, La veuve et l’orphelin demandant raison à l’homme don’t la 
faute a contribué à la mort de leur époux ou de leur père , peuvent-ils négliger 
la part de la faute de cet époux ou de ce père dans l’accident ?, D. 1964, 
Charon. P. 155. Voir, aussi, sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 
1957, Jur. P.373.  
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، لذى أودى بحياتهالحادث ا مقيدة بألا يكون المضرور قد تسبب، بخطئه، فيالدعوى 
عمالها إ  فتلك الف رة ينبغي (68)فهذا يؤكد نفس علاقات التضامن ول ن من زاوية سلبية"

 . (69)بكل مزاياها وعيوبها بكل ما لها وما عليها، أي
مع  صلي بخطئه  المضرور الأ، فعندما يشتر ل، ووفقا لهذا التحليوعلى ذلك   

لى استبعاد " لا بد وأن تؤدى إ التضامن العائلين ف رة إ، فحداث الضررإ الغير في
يُعنى أنها ، وهو ما ولين المتعددين عن الضررتق المسؤ يُثقل عا الذي" الالتزام بال ل

 ول أن يحتج على أعضاء العائلة من المضرورين بضرر مرتدف رة تسمح للغير المسؤ 
على هذه الف رة هي  وأهص ما يأخذه الفقه (70)الأصليالخطأ الصادر عن المضرور ب

يرتبط فيه بفرض صحتها من الناحية القانونية، لا تناسب سوى الفرض الذي ، أنها
وإن كان هو ، د برباط عائلي مع المضرور الأصلي. وهذا الفرضالمضرور بالارتدا

فالشخص يكون مضرورا  بالارتداد إما لأنه  .لا أنه ليس الفرض الوحيدإ ،الفرض الغالب
تجعله يتضرر بمناسبة  لوجود علاقة عمل أو رابطة مالية أو مضرور الأصليقريب لل

، هذا فضلا عن أنها ف رة أخلاقية بيولوجية وليست ف رة (71)الأصليضرر المضرور ت
 . (72)قانونية

 
 

                                                           
 نعنى التي تضمنته العبارة التاليةوهو الم (68 )

"Accorder à la veuve et aux enfants de la victime d’un accèdent mortel, une 
action personnelle en dommages-intérêts, contre le coauteur de cet accident 
c’est affirmer, sous l’angle actif, la force de leur liens de famille. Limiter 
cette action quand la victime a contribué elle-même, par sa faute, à causer sa 
mort, c’est affirmer les mêmes liens sous leur angle passif. Les deux 
affirmations sont solidarités". 
(69( V. (J) Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à 
réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1963, p. 23. N° 23.  

 .226حسن ابو النجا، رسالته سابق الإشارة إليها، ص  (70 )
 .229بو النجا، ص؛ حسن أ206محسن البيه، ص  (71 )

(72) V. (J), Fossereau, préc. P. 25, N°25. 
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 المطلب الثاني
 ورولية المضربالكل وعدم مسؤ الالتزاممفهوم 

 تجاه المضرور بالارتداد الأصلي
ن كل فاعل يكون إ، فأنه عند تعدد الفاعلين لضرر واحدمن المستقر عليه    
ن هذا إووفقا لرأى أغلبية الفقه ف (73)التعويضبكل  ، في مواجهة المضرورولا  مسؤ 

                                                           
علـــى خـــلاف بـــين التشـــريعات والأنظمـــة المختلفـــة حـــول وصـــف هـــذا الالتـــزام أو ت ييفـــه، وهـــل هـــو  (73)

الرجــوع  تضـامن أو تضـامص )انظــر تفصـيلا فــي هـذا الموضــوع المرحـوم الأســتاذ الـدكتور جــلال ابـراهيص،
، ال ويــت لمصــري وال ــويتي والقــانون الفرنســيراســة مقارنــة بــين القــانونين ا، دئولين المتعــددينبــين المســ
(، وكـــذلك حـــول ســـببه أو أساســـه القـــانوني، أي هـــل يلتـــزم كـــل ومـــا بعـــدها 19، صم1993 - 1992

فاعل على هذا النحو لأنه أحـدث، بفعلـه، الضـرر كلـه، فأصـبح مـدينا شخصـيا  بتعويضـه كلـه، أم لأنـه 
اختلــف الــرأي اختلافــا  حــادا  فــي ء الــذى أحدثــه وضــامنا، لغيــره، فــي البــاقي؟  مــدينا شخصــيا  فقــط بــالجز 

جابــة علــى هــذا الســؤال. ويــرتبط هــذا الخــلاف بخــلاف أخــر حــول مــدى قابليــة أو عــدم قابليــة علاقــة لإا
الســببية للانقســام. فمــن قــالوا بعــدم قابليــة علاقــة الســببية للانقســام، قــالوا بــأن كــل فاعــل مــن الفـــاعلين 

ددين ملتــزم شخصــيا  بكــل التعــويض لأنــه بفعلــه قــد أحــدث كــل الضــرر، ولا يتصــور إلا أن يكــون المتعــ
كــذلك، طالمــا أنــه بــدون خطئــه لا ت ــون لأخطــاء الأخــرين أي تــأثير فــي إحــداث الضــرر، وهــؤلاء هــص 

تعـدد أنصار نظرية السببية ال لية، ويرتب هؤلاء على نظريتهص نتائج كثيرة يهمنا من بينها أنه في حالـة 
أسباب الضرر، فإن كل فاعـل يكـون مسـؤولا  شخصـيا  عـن الوفـاء بكـل التعـويض تجـاه المضـرور، وإذا 
وفى فانه يكون موفيـا  بدينـه الشخصـي، ومـن ثـص فلـيس لـه الرجـوع علـى أحـد، وإذا تقـرر لـه هـذا الرجـوع 

بال ـل حتـى ولـو كـان  فهو يمارسه استنادا إلى قواعد العدالة وليس إلى قواعد الحلول. ولذلك فهـو ملتـزم
من المستحيل عليه لسبب أو لأخر الحلول محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، بل إن 
التزامه بال ل غير مرتبط بإمكانية أو عدم إمكانيـة الرجـوع علـى أي مـن هـؤلاء بـأي وسـيلة كانـت، وكـل 

ن. أمـا مـن قـالوا بقابليـة علاقـة ذلك لأنه إنما وفى بدين شخصي تنشغل به ذمته هو ولـيس ذمـة الآخـري
الســببية للانقســام، فقــد انتهــوا إلــى أنــه عنــد تعــدد أســباب الضــرر فــلا يُســأل كــل فاعــل إلا عــن تعــويض 
الجــزء الــذي تســبب فيــه فقــط، لأنــه لــص يحــدث بفعلــه إلا هــذا الجــزء، وهــؤلاء هــص أنصــار نظريــة الســببية 

ن التعــويض بــين الفــاعلين المتعــددين كــل بقــدر الجزئيــة. والنتيجــة المنطقيــة لــذلك هــي وجــوب تقســيص ديــ
حصته في احداث الضرر. ول ن لما كان من شأن هذه النتيجة أن تضر بالمضرور، فقد استقر الرأي 

، شخصيا  عن الوفاء للمضرور بـالجزء مـن التعـويض الـذي يقابـل على بقاء كل واحد من هؤلاء مسؤولا  
تعــويض مــا تســبب فيــه غيــره مــن الفــاعلين، والنتيجــة مــا أحدثــه مــن الضــرر، ومســؤول بصــفته ضــامنا  ب



69 العدد الثالث ع�صر - يناير 2023ممجلة الدرا�صات الفقهية والقانونية

 
 

31 
 

، لذى أودى بحياتهالحادث ا مقيدة بألا يكون المضرور قد تسبب، بخطئه، فيالدعوى 
عمالها إ  فتلك الف رة ينبغي (68)فهذا يؤكد نفس علاقات التضامن ول ن من زاوية سلبية"

 . (69)بكل مزاياها وعيوبها بكل ما لها وما عليها، أي
مع  صلي بخطئه  المضرور الأ، فعندما يشتر ل، ووفقا لهذا التحليوعلى ذلك   

لى استبعاد " لا بد وأن تؤدى إ التضامن العائلين ف رة إ، فحداث الضررإ الغير في
يُعنى أنها ، وهو ما ولين المتعددين عن الضررتق المسؤ يُثقل عا الذي" الالتزام بال ل

 ول أن يحتج على أعضاء العائلة من المضرورين بضرر مرتدف رة تسمح للغير المسؤ 
على هذه الف رة هي  وأهص ما يأخذه الفقه (70)الأصليالخطأ الصادر عن المضرور ب

يرتبط فيه بفرض صحتها من الناحية القانونية، لا تناسب سوى الفرض الذي ، أنها
وإن كان هو ، د برباط عائلي مع المضرور الأصلي. وهذا الفرضالمضرور بالارتدا

فالشخص يكون مضرورا  بالارتداد إما لأنه  .لا أنه ليس الفرض الوحيدإ ،الفرض الغالب
تجعله يتضرر بمناسبة  لوجود علاقة عمل أو رابطة مالية أو مضرور الأصليقريب لل

، هذا فضلا عن أنها ف رة أخلاقية بيولوجية وليست ف رة (71)الأصليضرر المضرور ت
 . (72)قانونية

 
 

                                                           
 نعنى التي تضمنته العبارة التاليةوهو الم (68 )

"Accorder à la veuve et aux enfants de la victime d’un accèdent mortel, une 
action personnelle en dommages-intérêts, contre le coauteur de cet accident 
c’est affirmer, sous l’angle actif, la force de leur liens de famille. Limiter 
cette action quand la victime a contribué elle-même, par sa faute, à causer sa 
mort, c’est affirmer les mêmes liens sous leur angle passif. Les deux 
affirmations sont solidarités". 
(69( V. (J) Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à 
réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1963, p. 23. N° 23.  

 .226حسن ابو النجا، رسالته سابق الإشارة إليها، ص  (70 )
 .229بو النجا، ص؛ حسن أ206محسن البيه، ص  (71 )

(72) V. (J), Fossereau, préc. P. 25, N°25. 

 
 

32 
 

 المطلب الثاني
 ورولية المضربالكل وعدم مسؤ الالتزاممفهوم 

 تجاه المضرور بالارتداد الأصلي
ن كل فاعل يكون إ، فأنه عند تعدد الفاعلين لضرر واحدمن المستقر عليه    
ن هذا إووفقا لرأى أغلبية الفقه ف (73)التعويضبكل  ، في مواجهة المضرورولا  مسؤ 

                                                           
علـــى خـــلاف بـــين التشـــريعات والأنظمـــة المختلفـــة حـــول وصـــف هـــذا الالتـــزام أو ت ييفـــه، وهـــل هـــو  (73)

الرجــوع  تضـامن أو تضـامص )انظــر تفصـيلا فــي هـذا الموضــوع المرحـوم الأســتاذ الـدكتور جــلال ابـراهيص،
، ال ويــت لمصــري وال ــويتي والقــانون الفرنســيراســة مقارنــة بــين القــانونين ا، دئولين المتعــددينبــين المســ
(، وكـــذلك حـــول ســـببه أو أساســـه القـــانوني، أي هـــل يلتـــزم كـــل ومـــا بعـــدها 19، صم1993 - 1992

فاعل على هذا النحو لأنه أحـدث، بفعلـه، الضـرر كلـه، فأصـبح مـدينا شخصـيا  بتعويضـه كلـه، أم لأنـه 
اختلــف الــرأي اختلافــا  حــادا  فــي ء الــذى أحدثــه وضــامنا، لغيــره، فــي البــاقي؟  مــدينا شخصــيا  فقــط بــالجز 

جابــة علــى هــذا الســؤال. ويــرتبط هــذا الخــلاف بخــلاف أخــر حــول مــدى قابليــة أو عــدم قابليــة علاقــة لإا
الســببية للانقســام. فمــن قــالوا بعــدم قابليــة علاقــة الســببية للانقســام، قــالوا بــأن كــل فاعــل مــن الفـــاعلين 

ددين ملتــزم شخصــيا  بكــل التعــويض لأنــه بفعلــه قــد أحــدث كــل الضــرر، ولا يتصــور إلا أن يكــون المتعــ
كــذلك، طالمــا أنــه بــدون خطئــه لا ت ــون لأخطــاء الأخــرين أي تــأثير فــي إحــداث الضــرر، وهــؤلاء هــص 

تعـدد أنصار نظرية السببية ال لية، ويرتب هؤلاء على نظريتهص نتائج كثيرة يهمنا من بينها أنه في حالـة 
أسباب الضرر، فإن كل فاعـل يكـون مسـؤولا  شخصـيا  عـن الوفـاء بكـل التعـويض تجـاه المضـرور، وإذا 
وفى فانه يكون موفيـا  بدينـه الشخصـي، ومـن ثـص فلـيس لـه الرجـوع علـى أحـد، وإذا تقـرر لـه هـذا الرجـوع 

بال ـل حتـى ولـو كـان  فهو يمارسه استنادا إلى قواعد العدالة وليس إلى قواعد الحلول. ولذلك فهـو ملتـزم
من المستحيل عليه لسبب أو لأخر الحلول محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، بل إن 
التزامه بال ل غير مرتبط بإمكانية أو عدم إمكانيـة الرجـوع علـى أي مـن هـؤلاء بـأي وسـيلة كانـت، وكـل 

ن. أمـا مـن قـالوا بقابليـة علاقـة ذلك لأنه إنما وفى بدين شخصي تنشغل به ذمته هو ولـيس ذمـة الآخـري
الســببية للانقســام، فقــد انتهــوا إلــى أنــه عنــد تعــدد أســباب الضــرر فــلا يُســأل كــل فاعــل إلا عــن تعــويض 
الجــزء الــذي تســبب فيــه فقــط، لأنــه لــص يحــدث بفعلــه إلا هــذا الجــزء، وهــؤلاء هــص أنصــار نظريــة الســببية 

ن التعــويض بــين الفــاعلين المتعــددين كــل بقــدر الجزئيــة. والنتيجــة المنطقيــة لــذلك هــي وجــوب تقســيص ديــ
حصته في احداث الضرر. ول ن لما كان من شأن هذه النتيجة أن تضر بالمضرور، فقد استقر الرأي 

، شخصيا  عن الوفاء للمضرور بـالجزء مـن التعـويض الـذي يقابـل على بقاء كل واحد من هؤلاء مسؤولا  
تعــويض مــا تســبب فيــه غيــره مــن الفــاعلين، والنتيجــة مــا أحدثــه مــن الضــرر، ومســؤول بصــفته ضــامنا  ب
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مطالبة بتعدد لتجنيبه مشقة تعدد ال، هو نظام مقرر لمحض مصلحة المضرور الالتزام
؛ (74)أخرى ر أحدهص من ناحية إعسا، وعدم تعرضه لمخاطر ولين من ناحيةالمسؤ 

، ف ل فاعل للمضرور في حصوله على حقه "مجرد ضمانة"، هو ذن، إفالالتزام بال ل
ل بضمان ما حدث بفع حدثه بفعله، وملزم في نفس الوقتملزم شخصيا بتعويض ما أ

الرجوع  في محل المضرورول الموفي في الحلول الأخرين وذلك يعنى أحقية المسؤ 
يفترض أن . وهو ما ولين، أو ورثتهص، لاسترداد ما أداه عنهصلى غيره من المسؤ ع

 .  يمكن الحديث عن الالتزام بال لنعدم هذا الشرط فلاإذا إ، فللمضرور دعوى قبل هؤلاء
، وأن يكون للمضرور دعوى ولينالالتزام بال ل" يفترض تعدد المسؤ والخلاصة أن "   
يشتر  فيه المضرور الأصلي  ض الذيفهل ينطبق ذلك على الفر  واحد منهص،كل قبل 

إذا اعتبرنا الواقع أنه ؟ حداث الضرر الذي حل بهإ فيمع شخص من الغير  بخطئه
 ى عليه ل نا بصدد تعدد للفاعلينبجانب المدع الذي أصابهللضرر  المضرور فاعلا  

أن  (76)التضامنيالالتزام منطق  أو (75)بال ل، وفقا لمنطق الالتزام وكان من الطبيعي
إلى خطأ  استنادا   المسؤولية، من نحرم الغير المسئول من التخلص، ولو جزئيا  

، حرمانه من الاحتجاج على هذا الأخير ، وهو ما يعنى، في عباره أخرى (77)المضرور
 ليس لتزام بال ل أو الالتزام التضامنيول ن ومن حيث أن الا ،عنه بالخطأ الصادر

ن من حق الموفي إ، فهو مجرد ضمان للمضرور كما ذكرنا وإنما، في حد ذاتهغاية 
عمال هذا المنطق، لأن إ  ونظرا   ،من الفاعلين أن يرجع على غيره في حدود ما وفاه عنه

                                                                                                                                                      
المنطقيــة لــذلك أن الالتــزام بال ــل وفقــا لأنصــار نظريــة الســببية الجزئيــة، يــرتبط بإمكانيــة حلــول المــوفي 
محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، وهو ما يُحتص أن يكون لهذا الأخير دعوى قبل كل 

 وما بعدها(. 45ل ابراهيص، ص واحد من هؤلاء )انظر تفصيلا جلا
 .239حسن أبو النجا، ص (74)
 obligation in solidumوهى تسمية القضاء الفرنسي ( 75 )
، والتقنـــين 211/  150اعتمـــده التقنـــين المـــدني المصـــري القـــديص فـــي مادتيـــه ) الـــذيوهـــو الت ييـــس  (76)

 .169المدني المصري الجديد في مادته 
إذا تعـدد المسـئولون عـن عمـل ضـار كـانوا متضـامنين " ني على أنهمدني مصر  169تنص المادة ( 77)

فــي التــزامهص بتعـــويض الضــرر ... "، ومــن المعـــروف أن الالتــزام بال ـــل هــو الأثــر الرئيســـي مــن آثـــار 
 الالتزام التضامني.
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القول بوجود دعوى  معقولية، فبجانب عدم لى تعقيد الأمورسيؤدى إ (78)هذافرضنا  في
 ، في، سيجد المضرور نفسه مطالبا  ول محلهلمسؤ للمضرور تجاه نفسه يحل فيها ا

 ،ئدا  عما تسبب فيه الأخير من ضررول زالرجوع برد ما أخذه من الغير المسؤ دعوى ا
على  ، بالاحتجاجومنذ البداية كل هذه الآثار هو السماح للمسئولوالذى يجنبنا 

 لقاضية يقوم اوفى عملية تشبه عملية المقاص (79)هعنالمضرور بالخطأ الصادر 
الأمر  يالضرر وينته حق للمضرور بقدر مساهمة الأخير فينقاص التعويض المستإب

 دأمب ذا كان القضاء، كما رأينا، قد مد العمل بنفس المبدأ أي. وإعند هذا الحد
ا المضرور بالارتداد يرفعه طار الدعوى التيإ الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي في

بة في هذه الحالة أن لأمر اليسير. ومصدر الصعو با ن ذلك لص يكنإ، فعلى المسئول
هو شخص من الغير أُصيب وإنما  هذه المرة، ليس هو المضرور المخطل رافع الدعوى 
الوقت ذاته القول  ويُسّهل في أننا أمام تعدد حقيقي للمسئولين بما يعنى بضرر مرتد

جهة رافع موا ر الأصلي( بكل التعويض فيوالمضرو ، لتزام أي منهص )المسئولاب
 . )المضرور بالارتداد( (80)الدعوى 
فهو ، أن المسئول عندما يلتزم بال ل في مواجهة المضرور بالارتداد ول ن يبقى   

في حدود حصة  وضامنا  ، في حدود حصته أصليا   يلتزم على هذا النحو بصفته مدينا  
ا وفاه ، بما يعنى أن من حقه الرجوع على هذا الأخير لاقتضاء مالمضرور الأصلي

                                                           
أي فـــي الفـــرض الـــذي يشـــتر  فيـــه المضـــرور مـــع الغيـــر المســـئول فـــي إحـــداث الضـــرر المطلـــوب  (78)

 تعويضه.
زئــي للمســئول فــي حالــة خطــأ قــد تعــددت المحــاولات التـي قــال بهــا الفقــه لتبريــر مبــدأ الاعفـاء الجو  (79 )

. فمن قائل بأن المسئول يعتبر مسئولا تجاه نفسه، ومن ثص يتعين تحميله بجزء مـن التعـويض المضرور
  ،مقابل خطئه

 V. Josserand, la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Charon. P. 73 - 
Larroumet, note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, D. 
1981, P. 159.   

 ل،إلى قائل بأن إنقاص التعويض ما هو إلا نوع من العقوبة الخاصة على مسلك المضرور الخاط 
 V. PUILL, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57, Gravité ou causalité de la faute de la victime en 
responsabilité civile, D. 1984, Caron. P. 58. 

 عنه. إلى قائل بأن ف رة العدالة تأبى تحميل المسئول بجزء من تعويض ضرر ليس مسئولا  
(80) V. Fossereau, article préc. P. 16 N° 12.  
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مطالبة بتعدد لتجنيبه مشقة تعدد ال، هو نظام مقرر لمحض مصلحة المضرور الالتزام
؛ (74)أخرى ر أحدهص من ناحية إعسا، وعدم تعرضه لمخاطر ولين من ناحيةالمسؤ 

، ف ل فاعل للمضرور في حصوله على حقه "مجرد ضمانة"، هو ذن، إفالالتزام بال ل
ل بضمان ما حدث بفع حدثه بفعله، وملزم في نفس الوقتملزم شخصيا بتعويض ما أ

الرجوع  في محل المضرورول الموفي في الحلول الأخرين وذلك يعنى أحقية المسؤ 
يفترض أن . وهو ما ولين، أو ورثتهص، لاسترداد ما أداه عنهصلى غيره من المسؤ ع

 .  يمكن الحديث عن الالتزام بال لنعدم هذا الشرط فلاإذا إ، فللمضرور دعوى قبل هؤلاء
، وأن يكون للمضرور دعوى ولينالالتزام بال ل" يفترض تعدد المسؤ والخلاصة أن "   
يشتر  فيه المضرور الأصلي  ض الذيفهل ينطبق ذلك على الفر  واحد منهص،كل قبل 

إذا اعتبرنا الواقع أنه ؟ حداث الضرر الذي حل بهإ فيمع شخص من الغير  بخطئه
 ى عليه ل نا بصدد تعدد للفاعلينبجانب المدع الذي أصابهللضرر  المضرور فاعلا  

أن  (76)التضامنيالالتزام منطق  أو (75)بال ل، وفقا لمنطق الالتزام وكان من الطبيعي
إلى خطأ  استنادا   المسؤولية، من نحرم الغير المسئول من التخلص، ولو جزئيا  

، حرمانه من الاحتجاج على هذا الأخير ، وهو ما يعنى، في عباره أخرى (77)المضرور
 ليس لتزام بال ل أو الالتزام التضامنيول ن ومن حيث أن الا ،عنه بالخطأ الصادر

ن من حق الموفي إ، فهو مجرد ضمان للمضرور كما ذكرنا وإنما، في حد ذاتهغاية 
عمال هذا المنطق، لأن إ  ونظرا   ،من الفاعلين أن يرجع على غيره في حدود ما وفاه عنه

                                                                                                                                                      
المنطقيــة لــذلك أن الالتــزام بال ــل وفقــا لأنصــار نظريــة الســببية الجزئيــة، يــرتبط بإمكانيــة حلــول المــوفي 
محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، وهو ما يُحتص أن يكون لهذا الأخير دعوى قبل كل 

 وما بعدها(. 45ل ابراهيص، ص واحد من هؤلاء )انظر تفصيلا جلا
 .239حسن أبو النجا، ص (74)
 obligation in solidumوهى تسمية القضاء الفرنسي ( 75 )
، والتقنـــين 211/  150اعتمـــده التقنـــين المـــدني المصـــري القـــديص فـــي مادتيـــه ) الـــذيوهـــو الت ييـــس  (76)

 .169المدني المصري الجديد في مادته 
إذا تعـدد المسـئولون عـن عمـل ضـار كـانوا متضـامنين " ني على أنهمدني مصر  169تنص المادة ( 77)

فــي التــزامهص بتعـــويض الضــرر ... "، ومــن المعـــروف أن الالتــزام بال ـــل هــو الأثــر الرئيســـي مــن آثـــار 
 الالتزام التضامني.
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القول بوجود دعوى  معقولية، فبجانب عدم لى تعقيد الأمورسيؤدى إ (78)هذافرضنا  في
 ، في، سيجد المضرور نفسه مطالبا  ول محلهلمسؤ للمضرور تجاه نفسه يحل فيها ا

 ،ئدا  عما تسبب فيه الأخير من ضررول زالرجوع برد ما أخذه من الغير المسؤ دعوى ا
على  ، بالاحتجاجومنذ البداية كل هذه الآثار هو السماح للمسئولوالذى يجنبنا 

 لقاضية يقوم اوفى عملية تشبه عملية المقاص (79)هعنالمضرور بالخطأ الصادر 
الأمر  يالضرر وينته حق للمضرور بقدر مساهمة الأخير فينقاص التعويض المستإب

 دأمب ذا كان القضاء، كما رأينا، قد مد العمل بنفس المبدأ أي. وإعند هذا الحد
ا المضرور بالارتداد يرفعه طار الدعوى التيإ الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي في

بة في هذه الحالة أن لأمر اليسير. ومصدر الصعو با ن ذلك لص يكنإ، فعلى المسئول
هو شخص من الغير أُصيب وإنما  هذه المرة، ليس هو المضرور المخطل رافع الدعوى 
الوقت ذاته القول  ويُسّهل في أننا أمام تعدد حقيقي للمسئولين بما يعنى بضرر مرتد

جهة رافع موا ر الأصلي( بكل التعويض فيوالمضرو ، لتزام أي منهص )المسئولاب
 . )المضرور بالارتداد( (80)الدعوى 
فهو ، أن المسئول عندما يلتزم بال ل في مواجهة المضرور بالارتداد ول ن يبقى   

في حدود حصة  وضامنا  ، في حدود حصته أصليا   يلتزم على هذا النحو بصفته مدينا  
ا وفاه ، بما يعنى أن من حقه الرجوع على هذا الأخير لاقتضاء مالمضرور الأصلي

                                                           
أي فـــي الفـــرض الـــذي يشـــتر  فيـــه المضـــرور مـــع الغيـــر المســـئول فـــي إحـــداث الضـــرر المطلـــوب  (78)

 تعويضه.
زئــي للمســئول فــي حالــة خطــأ قــد تعــددت المحــاولات التـي قــال بهــا الفقــه لتبريــر مبــدأ الاعفـاء الجو  (79 )

. فمن قائل بأن المسئول يعتبر مسئولا تجاه نفسه، ومن ثص يتعين تحميله بجزء مـن التعـويض المضرور
  ،مقابل خطئه

 V. Josserand, la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Charon. P. 73 - 
Larroumet, note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, D. 
1981, P. 159.   

 ل،إلى قائل بأن إنقاص التعويض ما هو إلا نوع من العقوبة الخاصة على مسلك المضرور الخاط 
 V. PUILL, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57, Gravité ou causalité de la faute de la victime en 
responsabilité civile, D. 1984, Caron. P. 58. 

 عنه. إلى قائل بأن ف رة العدالة تأبى تحميل المسئول بجزء من تعويض ضرر ليس مسئولا  
(80) V. Fossereau, article préc. P. 16 N° 12.  
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التسليص  محل الموفى له وهو المضرور بالارتداد، وهو ما يقتضي ،ذلك في ،عنه حالا  
، ها محله عند رجوعه على المضرور الأصليفيول ذا الأخير دعوى يحل المسؤ بأن له
 .ولا  قبل المضرور بالارتدادستوجب أن يكون المضرور الأصلي مسؤ ما يوهو 

 ؟فهل الأمر كذلك فعلا
عدم  ، وبالتاليالمسؤوليةصور قيام هذا النوع من إلى عدم ت (81)عضالبذهب    

، إذ أن ذلك يقودنا تصور أن يكون المضرور الأصلي مسئولا  تجاه المضرور بالارتداد
ورتبوا على ذلك  ،(82)إصابتهولا عن واقعة موته أو مسؤ  لى اعتبار المضرور الأصليإ

ية تتناسب مع ما ولية جزئلا مسؤ لا  إو يكون مسؤ هذا الفرض لا  ول فيالمسؤ  أن الغير
الاحتجاج على المضرور بالارتداد  تسبب فيه من ضرر، وهو ما يعنى أحقيته في

، ببساطة ،والقول بغير ذلك معناه أننا نلزمه بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي
لا عن جزء منه إ ، وبتعويض كلى لضرر ليس مسئولا  بدفع أكثر مما يجب عليه دفعه

 . (83)للمسئول نوينقلب الالتزام بال ل من ضمانة للمضرور إلى ضلص بيّ  ،فقط
لى تردد كبير يشير إ لى أن واقع القضاء الفرنسي، إوتجدر الاشارة، من ناحية أولي  
فمن الأحكام  المسئولين.بال ل عند تعدد  الالتزام لاستبعاداستناده إلى هذه الحجة  في
مكن أن نشير إلى القضية الشهيرة المعروفة بقضية أيدت هذه الوجهة من النظر ي التي

Pilastre(84) لزام كل مسئول إب القاضيالمبدأ " نقررت فيها محكمة النقض أن والذي
مسئول  كليفترض أن المضرور يملك تجاه  ،بالتضامص مع غيره بتعويض كل الضرر

 بكل، دعوى تتيح لمن وفى منهص إحداث الضرر همين فيالمسا من المسئولين

                                                           
(81) V. Josserand, article préc.P. 73- Larroumet, note préc. 

انظـــر فـــي المبـــررات التـــي تُقـــدم لعـــدم مســـؤولية المضـــرور الأصـــلي اتجـــاه أقاربـــه حســـن أبـــو النجـــا  (82)
 .وما بعدها 232الاشارة إليها، ص  رسالته سابق

(83) V. Bore, le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 2126.  
(84) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. J.C.P. 1962, II. 12728, Note Esmein.    

 ر في نفس المعنى كذلك ظوان
Cass. Civ. 21 décembre 1965, J.C.P. 1966, II. 14736, obs. N. Déjean de la 
Batie, Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 657 et 
721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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الرجوع على من تص الوفاء عنهص بقيمة حصته  فيللمضرور أن يحل محله  التعويض
  .(85)"في الدين المشتر  بينهص

أبقت على الالتزام بال ل رغص عدم وجود دعوى للمضرور قبل  التيومن الأحكام     
حالة  "في نوالذي ورد فيه أنه (86)قضية جوفير فيالفاعلين الأخرين الحكص الصادر 

، لزامه، تجاه المضرورإحداث الضرر يتعين إ ن كل مساهص فيإولين فالمسؤ د تعد
رجوعه  واحتمالاتمكانه أن يحتج بفرص إبضمان التعويض ال امل دون أن يكون ب

 .  (87)ولين"على غيره من المسؤ 
على مصادرة على ( 88)البعضكما يرى  ن هذا التحليل ينطوي إومن ناحية ثانية ف   

ول رجوع يمل ها كل مسؤ لأن هنا  دعوى  ؛بال ل لا يوجد، في نظرهفالالتزام  المطلوب
تبط وجودها بوجود الالتزام بال ل بعبارة ير  نما دعوى الرجوع هي التيوإ ،خرتجاه الآ

بال ل هو سبب دعوى  وإنما الالتزام دعوى الرجوع ليست هي سبب الالتزام بال ل ،أخرى 
 .له ليست أساسا  ست سوى أثر للأول و فهذه الأخيرة لي الرجوع

 
 

 
                                                           

 نبرت عنه المحكمة بالصيغة التاليةوهو المعنى الذى ع (85 )
"Le principe suivant lequel chaqun des responsables d’un même dommage 
doit être condamné, in solidum, à le réparer, postile que la partie lésée 
dispose, indifféremment contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs d’une 
action permettant,  .. À celui qui aura payé le tout, de répéter, contre celui ou 
ceux qui étaient tenus avec lui au paiement, le part de chacun d’eux dans la 
dette commun".  
(86( V. Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1970, p. 177, obs. DURRY. 
(87) " Dans le cas de concours de responsabilité, chacun des responsables d’un 
dommage ayant concouru à le causer en entire doit être condamné, envers la 
victime, à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager 
l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur". 

 .والمراجع المشار إليها فيه 249حسن أبو النجا، رسالته بالفرنسية، سابق الإشارة إليها، ص (88 )
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التسليص  محل الموفى له وهو المضرور بالارتداد، وهو ما يقتضي ،ذلك في ،عنه حالا  
، ها محله عند رجوعه على المضرور الأصليفيول ذا الأخير دعوى يحل المسؤ بأن له
 .ولا  قبل المضرور بالارتدادستوجب أن يكون المضرور الأصلي مسؤ ما يوهو 

 ؟فهل الأمر كذلك فعلا
عدم  ، وبالتاليالمسؤوليةصور قيام هذا النوع من إلى عدم ت (81)عضالبذهب    

، إذ أن ذلك يقودنا تصور أن يكون المضرور الأصلي مسئولا  تجاه المضرور بالارتداد
ورتبوا على ذلك  ،(82)إصابتهولا عن واقعة موته أو مسؤ  لى اعتبار المضرور الأصليإ

ية تتناسب مع ما ولية جزئلا مسؤ لا  إو يكون مسؤ هذا الفرض لا  ول فيالمسؤ  أن الغير
الاحتجاج على المضرور بالارتداد  تسبب فيه من ضرر، وهو ما يعنى أحقيته في

، ببساطة ،والقول بغير ذلك معناه أننا نلزمه بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي
لا عن جزء منه إ ، وبتعويض كلى لضرر ليس مسئولا  بدفع أكثر مما يجب عليه دفعه

 . (83)للمسئول نوينقلب الالتزام بال ل من ضمانة للمضرور إلى ضلص بيّ  ،فقط
لى تردد كبير يشير إ لى أن واقع القضاء الفرنسي، إوتجدر الاشارة، من ناحية أولي  
فمن الأحكام  المسئولين.بال ل عند تعدد  الالتزام لاستبعاداستناده إلى هذه الحجة  في
مكن أن نشير إلى القضية الشهيرة المعروفة بقضية أيدت هذه الوجهة من النظر ي التي

Pilastre(84) لزام كل مسئول إب القاضيالمبدأ " نقررت فيها محكمة النقض أن والذي
مسئول  كليفترض أن المضرور يملك تجاه  ،بالتضامص مع غيره بتعويض كل الضرر

 بكل، دعوى تتيح لمن وفى منهص إحداث الضرر همين فيالمسا من المسئولين

                                                           
(81) V. Josserand, article préc.P. 73- Larroumet, note préc. 

انظـــر فـــي المبـــررات التـــي تُقـــدم لعـــدم مســـؤولية المضـــرور الأصـــلي اتجـــاه أقاربـــه حســـن أبـــو النجـــا  (82)
 .وما بعدها 232الاشارة إليها، ص  رسالته سابق

(83) V. Bore, le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 2126.  
(84) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. J.C.P. 1962, II. 12728, Note Esmein.    

 ر في نفس المعنى كذلك ظوان
Cass. Civ. 21 décembre 1965, J.C.P. 1966, II. 14736, obs. N. Déjean de la 
Batie, Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 657 et 
721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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الرجوع على من تص الوفاء عنهص بقيمة حصته  فيللمضرور أن يحل محله  التعويض
  .(85)"في الدين المشتر  بينهص

أبقت على الالتزام بال ل رغص عدم وجود دعوى للمضرور قبل  التيومن الأحكام     
حالة  "في نوالذي ورد فيه أنه (86)قضية جوفير فيالفاعلين الأخرين الحكص الصادر 

، لزامه، تجاه المضرورإحداث الضرر يتعين إ ن كل مساهص فيإولين فالمسؤ د تعد
رجوعه  واحتمالاتمكانه أن يحتج بفرص إبضمان التعويض ال امل دون أن يكون ب

 .  (87)ولين"على غيره من المسؤ 
على مصادرة على ( 88)البعضكما يرى  ن هذا التحليل ينطوي إومن ناحية ثانية ف   

ول رجوع يمل ها كل مسؤ لأن هنا  دعوى  ؛بال ل لا يوجد، في نظرهفالالتزام  المطلوب
تبط وجودها بوجود الالتزام بال ل بعبارة ير  نما دعوى الرجوع هي التيوإ ،خرتجاه الآ

بال ل هو سبب دعوى  وإنما الالتزام دعوى الرجوع ليست هي سبب الالتزام بال ل ،أخرى 
 .له ليست أساسا  ست سوى أثر للأول و فهذه الأخيرة لي الرجوع

 
 

 
                                                           

 نبرت عنه المحكمة بالصيغة التاليةوهو المعنى الذى ع (85 )
"Le principe suivant lequel chaqun des responsables d’un même dommage 
doit être condamné, in solidum, à le réparer, postile que la partie lésée 
dispose, indifféremment contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs d’une 
action permettant,  .. À celui qui aura payé le tout, de répéter, contre celui ou 
ceux qui étaient tenus avec lui au paiement, le part de chacun d’eux dans la 
dette commun".  
(86( V. Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1970, p. 177, obs. DURRY. 
(87) " Dans le cas de concours de responsabilité, chacun des responsables d’un 
dommage ayant concouru à le causer en entire doit être condamné, envers la 
victime, à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager 
l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur". 

 .والمراجع المشار إليها فيه 249حسن أبو النجا، رسالته بالفرنسية، سابق الإشارة إليها، ص (88 )
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المطلب الثالث
 قابلية علاقة السببية للانقساموالضمان  استبعاد

 كأساس للالتزام بالكل
 :الضمان استبعاد- أولا 

حقه ال امل بال ل لص يتقرر إلا ضمانا  لحصول المضرور على  الالتزامذكرنا أن     
، ن مجتمعين أو منفردينين المتعددي، وذلك بتمكينه من الرجوع على الفاعلفي التعويض

. ويرى جانب نهص أن يدفع بالتقسيص أو التجريدمكان من أختاره من بيإدون أن يكون ب
كل مرة يثبت  في" يجب أن تُستبعد ن الفقه أن هذه الضمانة ال برى "الالتزام بال لم

ويتحقق ذلك بصفة الخاصة عندما يكون  بموجبها.فيها عدم استحقاق المضرور للعمل 
حداث الضرر المطلوب إ في بخطئه أو فعله غير المألوف قد ساهص هو نفسه ورالمضر 

ن ذلك يكون، إكل مرة يُستبعد فيها الالتزام بال ل ف فيأنه الجدير بالذكر و  ،تعويضه
ج على المضرور بالخطأ لصالح ف رة الاحتجا ، أيالمسؤوليةلصالح تقسيص  حتما  

ف إلى عدم تحقق مسئولية الغير إلا بصفة نهاية المطا الصادر عنه، وهو ما يؤدى في
 .(89)جزئية
ن كانت تصلح للتمسك بها في مواجهة ومع وجاهة هذه الحجة إلا أننا نرى أنها وإ   

في مواجهة المضرور بالارتداد، ذلك  بها نها غير صالحة للتحديإف المضرور الأصلي
ي عليه عدم أن نبن لص يرت ب ثمة خطأ يمكن في الفرض الذي نعالجه، أن هذا الأخير

ولا يمكن بالتالي على فرض صحة هذه  ،استحقاقه للحماية التي يوفرها الالتزام بال ل
 .أن نُجازيه بفعل غيره، وهو المضرور الأصلي الحجة
 :قابلية علاقة السببية للانقسام -ثانياا 

ور بالارتداد بخطأ أن مبرر الاحتجاج على المضر  (90)الفقهيرى جانب من      
ي قابلية علاقة السببية ف، وإنما أي من المبررات السابقة في لا يكمن ضرور الأصليالم

ا  سببيا  ول قد أحدث توزيعبجانب خطأ الغير المسؤ  فخطأ المضرور الأصلي للانقسام،
                                                           

 من النظرن انظر في عرض هذه الوجهة (89 )
 Boré, note préc. J.C.P. 1972, II. 17086. 

 وما بعدها. 242انظر في عرض هذه الوجهة من النظر حسن أبو النجا، ص (90 )
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التعويض  فيأن يتحمل كل فاعل منهما قدر حصته  ولية، وبالتالي فمن الطبيعيللمسؤ 
 المطلوب. 

بين قيام واضح  تنطوي على خلطعلى هذه الحجة أنها  (91)فقهالويأخذ بعض      
ولية كل فاعل تستند إلى فقيام مسؤ  ،المسؤولية، وتوزيع عبء هذه ولمسؤ ولية كل مسؤ 

بين الأفعال التي حدثت وبين  Lien causal uniqueوجود علاقة سببية موحدة 
جة فاعلية كل سبب الضرر الذي نجص عنها، وفى هذه المرحلة لا ينبغي البحث في در 

ول من مسؤ  من أي بل يُعطى المضرور حقه كاملا  ، إحداث الضرر على حده في
سألة توزيع أما م علاقة السببية للانقسام من عدمه. قابيليهلمسألة  اعتبار دون أي بينهص

ض عبء التعوي لا بالاشترا  النهائي فيمسألة لا تتعلق إ فهي المسؤوليةعبء هذه 
لمتعددين دون أي أثر لها على حق المضرور، وهنا لابد للقاضي، ولين ابين المسؤ 

ل ل عامل لتتحدد حصة كل فاعل بحسب مدى  عدالة، أن يبحث في الدور السببي
 .حداث الضررإ يفاعليته ف

لا تصلح مبررا  للاحتجاج على  اوحده قابلية علاقة السببية للانقساموالخلاصة أن 
الأصلي، فالأول من حقه، حتى في ضل نظرية  ر بالارتداد بخطأ المضرورالمضرو 

ول على التعويض ال امل، فتلك هي الضمانة ل من المسؤ ، أن يحصالسببية الجزئية
، أن بعد ذلك بال ل للمضرور، ليكون من حق المسؤول الموفيلالتزام يُقدمها ا التي

 .حداث الضررإ ولين وفقا لدور خطأ كل منهص فيمسؤ يعود على غيره من ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 انظرن  (91 )

 CHABAS, Remarques sur l’obligation in solidum, Rev. Trim. Dr. civ. P.310 
et S. 
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التعويض  فيأن يتحمل كل فاعل منهما قدر حصته  ولية، وبالتالي فمن الطبيعيللمسؤ 
 المطلوب. 

بين قيام واضح  تنطوي على خلطعلى هذه الحجة أنها  (91)فقهالويأخذ بعض      
ولية كل فاعل تستند إلى فقيام مسؤ  ،المسؤولية، وتوزيع عبء هذه ولمسؤ ولية كل مسؤ 

بين الأفعال التي حدثت وبين  Lien causal uniqueوجود علاقة سببية موحدة 
جة فاعلية كل سبب الضرر الذي نجص عنها، وفى هذه المرحلة لا ينبغي البحث في در 

ول من مسؤ  من أي بل يُعطى المضرور حقه كاملا  ، إحداث الضرر على حده في
سألة توزيع أما م علاقة السببية للانقسام من عدمه. قابيليهلمسألة  اعتبار دون أي بينهص

ض عبء التعوي لا بالاشترا  النهائي فيمسألة لا تتعلق إ فهي المسؤوليةعبء هذه 
لمتعددين دون أي أثر لها على حق المضرور، وهنا لابد للقاضي، ولين ابين المسؤ 

ل ل عامل لتتحدد حصة كل فاعل بحسب مدى  عدالة، أن يبحث في الدور السببي
 .حداث الضررإ يفاعليته ف

لا تصلح مبررا  للاحتجاج على  اوحده قابلية علاقة السببية للانقساموالخلاصة أن 
الأصلي، فالأول من حقه، حتى في ضل نظرية  ر بالارتداد بخطأ المضرورالمضرو 

ول على التعويض ال امل، فتلك هي الضمانة ل من المسؤ ، أن يحصالسببية الجزئية
، أن بعد ذلك بال ل للمضرور، ليكون من حق المسؤول الموفيلالتزام يُقدمها ا التي

 .حداث الضررإ ولين وفقا لدور خطأ كل منهص فيمسؤ يعود على غيره من ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 انظرن  (91 )

 CHABAS, Remarques sur l’obligation in solidum, Rev. Trim. Dr. civ. P.310 
et S. 
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 المطلب الثالث
 رأينا الخاص

 "فكرة الاحتجاجأساس  وحدة المصدر بين الضررين هي"
دمت قُ  حول مختلف الحلول التي فقها وقضاء كما قدمنا ن انقسام الرأيإ     

لمشكلات تعويض الضرر المرتد، لا سيما تلك المشكلة التي نحن بصددها، يرجع، في 
. لاقة الضرر المرتد بالضرر الأصليلى عنظرته إ لى تطرف كل فريق في، إتصورنا

، قالوا عن الضرر الأصلي على أنه ضرر مستقل تماما   ى الضرر المرتدفمن نظروا إل
سواء  ،التي تحكص تعويض هذا الأخيرخضاعه لأحكام قانونية متميزة عن تلك ابوجوب 

 أو القانون الواجب التطبيق ستبعاد الضماناأو  من حيث طبيعة دعوى التعويض
من حيث  وأخيرا ، وهذا ما يهمنا ،التصالحأو  المسؤولية اتفاقاتوالمحكمة المختصة أو 

 على المضرور بالارتداد، الأصليول بخطأ المضرور المسؤ  احتجاجمدى جواز 
تد على أنه ضرر تابع للضرر الأصلي في ن من نظروا إلى الضرر المر إوبالمقابل ف

ه ل ل ما يخضع له الضرر الأصلي من ضاعقالوا بوجوب إخ وجوده وضروف حدوثه
  ت السابقة.كل المجالا أحكام في

رتد هو ضرر إن الضرر الم ؛ا  حق رفينهذين الرأيين المتطوالحقيقة وسط بين    
عن  ، باعتبار أن كل منهما ينتجمن حيث موضوعه مستقل عن الضرر الأصلي

باعتبار أن ، ومن حيث شخص المضرور، خرلمساس بحق مختلف ومتميز عن الآا
بل وأحيانا  ، ول بالمضرور الأصلين علاقة المسؤ المضرور بالارتداد هو من الغير ع

ما بينهما من  غير أن كل ذلك لا ينفي حدوث كل منهما من حيث كيفية وزمان ومكان
علاقة القائمة بين ومن طبيعة ال ،وحدة الفعل المسبب لهما من ناحيةصلة آتية من 

تلك العلاقة التي جعلت  ؛رور بالارتداد من ناحية ثانيةلمضوا المضرور الأصلي
ذا تحددت إف ،المضرور بالارتداد يتضرر من واقعة وفاة أو إصابة المضرور الأصلي

طعنا تفهص العديد لاست مرن غير المتطرفالضرر المرتد على هذا النحو النظرتنا إلى 
 . قررها القضاء بخصوص الضرر المرتد من الأحكام التي

لمساس بحق مختلف ومتميز عن فبالنظر إلى أن كل من الضررين ينتج عن ا   
أو تنازله عن  ولأن تصالح المضرور الأصلي مع المسؤ ضاء يقرر ، وجدنا القالأخر
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ل ن و  ،يُحتج به على المضرور بالارتداد ، لاص لصالحهأو صدور حك (92)قبلهدعواه 
ول بالنسبة لعلاقة المسؤ ر من حيث أن المضرور بالارتداد هو شخص من الغيو 

ن وجد، بالمضرور الأصلي، فطبيعي أن ت ون لذلك انعكاسات واضحة على إ ومؤمنه
وأخيرا   ،ما، وعلى اتفاقات استبعاد الضمانيمل ها كل منه التيطبيعة دعوى التعويض 

توقيت ومكان حدوثه قد  في الأصلين احتمال تأخر الضرر المرتد عن الضرر إف
والقانون الواجب  ،القضائيوفى الاختصاص  ،أحكام التقادم فير يؤدى إلى التأثي

 .(93)التطبيق على دعوى التعويض المقامة من المضرور بالارتداد
الضررين من ذات  إن نشوء، يمكن القول للمنطق العكسي تباعا  ، وإوبالمقابل    

عد مبررا  ، يمكن أن يُ (94)فيهاحدث  ليه في نفس الظروف التي، منظورا  إالفعل الضار
أو بطريق الارتداد، بكل الظروف التي  يا  لاحتجاج المسئول على المضرور، أصليا  قو 

حداث إ في ،بفعله، اشترا  هذا الأخيرلا سيما ضرف ، لابست حدوث الفعل الضار
في نفس ، لا عن هذا الفعل، إالضررين لص ينشأ، بالفرض من ، طالما أن كلالضرر

ك معناه تفضيل المضرور بالارتداد، دون مبرر، على ل. والقول بغير ذهذه الظروف
تحقق من ويض لضرر دون مراعاة الظروف التي ، وتع(95)ناحيةمن  المضرور الأصلي

  .ثانيةناحية 
بما  ول في الرجوعمنا بحق الغير المسؤ إذا سل ، خاصة  نتيجة لا يمكن قبولهاوهذه     

أو على ورثته حال  إذا كان حيا  ، على المضرور الأصلي، وفاه للمضرور بالارتداد
فقط لأنه ، ليس في هذا الفرض يبدو ضالما . فالرجوع على المضرور الأصليوفاته

                                                           
تنــازل الوالــد مباشــرة مــن القــانون، ولــذلك فــاذا " الضــرر المرتــد ينشــل للشــخص حــق أصــيل يســتمده (92)

عما ثبت لـه قانونـا مـن الحـق فـي التعـويض، فـإن هـذا التنـازل لا يـؤثر فـي حـق الورثـة المسـتمد مباشـرة 
راجــع  ،"هــص لا يولــد إلا مــن تــاري  موتــه هــومــن القــانون والــذي لا يملــك التنــازل عنــه قبــل وجــوده، إذ حق

 .1301عاما ، ص 25مجموعة أحكام النقض في م، 1934مايو  28نقض مدني مسرى 
 مستقبلا  بإذن الله تعالى.  مستفيضا   وهذه كلها أحكام تتطلب بحثا   (93)

(94( " La demande de la victime procède du même fait originaire considéré 
dans toutes ses circonstances" V. MEURISSE, Les ayants cause agissant à 
titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ?. D. 1962, 
Charon. P. 93.  
(95( V. Aydalot, sa note préc. D. 1964, P. 734, Meurisse, article préc. P. 94, 
Besson, La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants cause agissant 
à titre personnel ? L’Assurance mutuelle, 1963, p. 131 et s.  
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 المطلب الثالث
 رأينا الخاص

 "فكرة الاحتجاجأساس  وحدة المصدر بين الضررين هي"
دمت قُ  حول مختلف الحلول التي فقها وقضاء كما قدمنا ن انقسام الرأيإ     

لمشكلات تعويض الضرر المرتد، لا سيما تلك المشكلة التي نحن بصددها، يرجع، في 
. لاقة الضرر المرتد بالضرر الأصليلى عنظرته إ لى تطرف كل فريق في، إتصورنا

، قالوا عن الضرر الأصلي على أنه ضرر مستقل تماما   ى الضرر المرتدفمن نظروا إل
سواء  ،التي تحكص تعويض هذا الأخيرخضاعه لأحكام قانونية متميزة عن تلك ابوجوب 

 أو القانون الواجب التطبيق ستبعاد الضماناأو  من حيث طبيعة دعوى التعويض
من حيث  وأخيرا ، وهذا ما يهمنا ،التصالحأو  المسؤولية اتفاقاتوالمحكمة المختصة أو 

 على المضرور بالارتداد، الأصليول بخطأ المضرور المسؤ  احتجاجمدى جواز 
تد على أنه ضرر تابع للضرر الأصلي في ن من نظروا إلى الضرر المر إوبالمقابل ف

ه ل ل ما يخضع له الضرر الأصلي من ضاعقالوا بوجوب إخ وجوده وضروف حدوثه
  ت السابقة.كل المجالا أحكام في

رتد هو ضرر إن الضرر الم ؛ا  حق رفينهذين الرأيين المتطوالحقيقة وسط بين    
عن  ، باعتبار أن كل منهما ينتجمن حيث موضوعه مستقل عن الضرر الأصلي

باعتبار أن ، ومن حيث شخص المضرور، خرلمساس بحق مختلف ومتميز عن الآا
بل وأحيانا  ، ول بالمضرور الأصلين علاقة المسؤ المضرور بالارتداد هو من الغير ع

ما بينهما من  غير أن كل ذلك لا ينفي حدوث كل منهما من حيث كيفية وزمان ومكان
علاقة القائمة بين ومن طبيعة ال ،وحدة الفعل المسبب لهما من ناحيةصلة آتية من 

تلك العلاقة التي جعلت  ؛رور بالارتداد من ناحية ثانيةلمضوا المضرور الأصلي
ذا تحددت إف ،المضرور بالارتداد يتضرر من واقعة وفاة أو إصابة المضرور الأصلي

طعنا تفهص العديد لاست مرن غير المتطرفالضرر المرتد على هذا النحو النظرتنا إلى 
 . قررها القضاء بخصوص الضرر المرتد من الأحكام التي

لمساس بحق مختلف ومتميز عن فبالنظر إلى أن كل من الضررين ينتج عن ا   
أو تنازله عن  ولأن تصالح المضرور الأصلي مع المسؤ ضاء يقرر ، وجدنا القالأخر
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ل ن و  ،يُحتج به على المضرور بالارتداد ، لاص لصالحهأو صدور حك (92)قبلهدعواه 
ول بالنسبة لعلاقة المسؤ ر من حيث أن المضرور بالارتداد هو شخص من الغيو 

ن وجد، بالمضرور الأصلي، فطبيعي أن ت ون لذلك انعكاسات واضحة على إ ومؤمنه
وأخيرا   ،ما، وعلى اتفاقات استبعاد الضمانيمل ها كل منه التيطبيعة دعوى التعويض 

توقيت ومكان حدوثه قد  في الأصلين احتمال تأخر الضرر المرتد عن الضرر إف
والقانون الواجب  ،القضائيوفى الاختصاص  ،أحكام التقادم فير يؤدى إلى التأثي

 .(93)التطبيق على دعوى التعويض المقامة من المضرور بالارتداد
الضررين من ذات  إن نشوء، يمكن القول للمنطق العكسي تباعا  ، وإوبالمقابل    

عد مبررا  ، يمكن أن يُ (94)فيهاحدث  ليه في نفس الظروف التي، منظورا  إالفعل الضار
أو بطريق الارتداد، بكل الظروف التي  يا  لاحتجاج المسئول على المضرور، أصليا  قو 

حداث إ في ،بفعله، اشترا  هذا الأخيرلا سيما ضرف ، لابست حدوث الفعل الضار
في نفس ، لا عن هذا الفعل، إالضررين لص ينشأ، بالفرض من ، طالما أن كلالضرر

ك معناه تفضيل المضرور بالارتداد، دون مبرر، على ل. والقول بغير ذهذه الظروف
تحقق من ويض لضرر دون مراعاة الظروف التي ، وتع(95)ناحيةمن  المضرور الأصلي

  .ثانيةناحية 
بما  ول في الرجوعمنا بحق الغير المسؤ إذا سل ، خاصة  نتيجة لا يمكن قبولهاوهذه     

أو على ورثته حال  إذا كان حيا  ، على المضرور الأصلي، وفاه للمضرور بالارتداد
فقط لأنه ، ليس في هذا الفرض يبدو ضالما . فالرجوع على المضرور الأصليوفاته

                                                           
تنــازل الوالــد مباشــرة مــن القــانون، ولــذلك فــاذا " الضــرر المرتــد ينشــل للشــخص حــق أصــيل يســتمده (92)

عما ثبت لـه قانونـا مـن الحـق فـي التعـويض، فـإن هـذا التنـازل لا يـؤثر فـي حـق الورثـة المسـتمد مباشـرة 
راجــع  ،"هــص لا يولــد إلا مــن تــاري  موتــه هــومــن القــانون والــذي لا يملــك التنــازل عنــه قبــل وجــوده، إذ حق

 .1301عاما ، ص 25مجموعة أحكام النقض في م، 1934مايو  28نقض مدني مسرى 
 مستقبلا  بإذن الله تعالى.  مستفيضا   وهذه كلها أحكام تتطلب بحثا   (93)

(94( " La demande de la victime procède du même fait originaire considéré 
dans toutes ses circonstances" V. MEURISSE, Les ayants cause agissant à 
titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ?. D. 1962, 
Charon. P. 93.  
(95( V. Aydalot, sa note préc. D. 1964, P. 734, Meurisse, article préc. P. 94, 
Besson, La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants cause agissant 
à titre personnel ? L’Assurance mutuelle, 1963, p. 131 et s.  
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نما ، وإالأصليالمضرور  مميزا  عن كاملا   ى تعويضا  وقد تلق يجعل المضرور بالارتداد
نتيجة الاحتجاج عليه ، وقد حصل على تعويض أقل لأن المضرور الأصلي أيضا  

ول للمضرور الذي وفاه عنه المسؤ يُلزم برد الجزء لأنه سسيتضاعف ضلمه ، بخطئه
 .(96)بالارتداد
 بالارتداد بخطأ المضرور الأصلي وخلاصة ما تقدم أن الاحتجاج على المضرور    

ولية المضرور الأصلي تجاه لى عدم مسؤ ، ولا إلى ف رة التضامن العائليلا يرجع إ
، ولا بعاد ف رة الضمان التي هي أساس الالتزام بال للى است، ولا إالمضرور بالارتداد

ة المنشأ بالنسبة رتباط وحدلى اإ في نظرنا نما يرجع، وإلى قابلية علاقة السببية للتجزئةإ
. وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية كثيرا  إلى هذا الارتباط للضررين الأصلي والمرتد

من حكمها  دأ  ، بالمضرور الأصلير بالارتداد بخطأ كمبرر للاحتجاج على المضرو 
بالحكص الشهير الصادر عن جمعيتها  ، ومرورا  (97)م1938ديسمبر  14 الصادر في

بحكمها  وانتهاء  ، والتي أرست فيه مبدأ الاحتجاج، (98)م1982 ويوني 19 ة فيالعمومي
 . (99)م2003كتوبر أ 28 الهام الصادر في

        

                                                           
شـارة ر حسـن أبـو النجـا، رسـالته سـالف الإانظر في عرض هذه الوجهة مـن النظـر المرحـوم الـدكتو  (96)

 .263إليها، ص
(97 )  V. Cass. Crim. 14 décembre 1938, D.S. 1938, I. P. 233.    

شروط تعويض الضرر المرتـد تتوقـف فـي " نذا الحكص أنفي تعليقه على ه HOUINوقد قرر الاستاذ 
، باعتبار أن الضـرر نظرا  لما بينهما من ارتباط وثيق الأصلي،جانب كبير منها على تعويض الضرر 

 المرتد ليس إلا انعكاسا  للضرر الأصلي". 
(98( " Si l’action du victime par ricochet-est distincte par son objet de celle 
que le victime a pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances ".  Cass. Ass. Plén. 19 juin 
1981, D. 1982, Jur. P. 85, concl. CABANNES, note CHABAS, Revu. Trim. 
Dr. Civ. 1981, p. 857, obs. DURRY, J.C.P. 1982, II. N° 19712, Rapp. 
POSARD. 
(99( " S’agissant du préjudice moral subi par les victime par ricochet, qui est 
en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le 
dommage cause à la victime, ...” V. Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 2004, Jur. P. 
233 note Philippe Delebecque préc. 
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ةـــالخاتم
، ليه قصدناأضيق مما اتجه إنهاية المطاف بشأن بحث  نحن قد وصلنا إلى ها   
، في عمومهمشكلات تعويض الضرر المرتد" لى بحث موضوع "البداية إ اتجهنا فيفقد 

قد  إلا أنني أدركت أن الموضوع، ما كُتب حولهبعض تجميع ودراسة  وشرعنا في
ذلك أن ، المجلات العلمية المتخصصةللنشر في  المسموح بهاحدود اليجاوز  أصبح

عويض تمشكلات تعويض الضرر المرتد متعددة ومتنوعة تبدأ من وجود الحق في ال
بالخطأ الصادر عن المضرور للمضرور بالارتداد وتنتهى بمدى جواز الاحتجاج عليه 

المبرم بين المضرور الأصلي بالعقد ، ومرورا  بمشكلة الاحتجاج عليه الأصلي
فعقدت العزم على تخصيص بحث أو . ن وسقوطهوالتقادم واستبعاد الضما ول،والمسؤ 

مدى لمشكلة "الماثل ، فخصصت البحث ل خاص ل ل مشكلة من هذه المشكلاتمقا
هد بجُ بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي فجواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد 

مدى جواز الاحتجاج " البحث وهيمحل  أن المشكلة اكتشفت، وصبر الراغب ،المقل
من أكبر هي " لأصليالمضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور اعلى 

الذي يقيمها المضرورون دعاوى التعويض  المشكلات التي واجهها القضاء في
 .بالارتداد
بعد استعراض مراحل التطور الذي مر بها القضاء الفرنسي بخصوص هذه و     

، على وجوب طويلفقهى  ئيقضابعد جدل  استقرقد  الرأيإلى أن  انتهيناالمشكلة 
نقاص ، بما يعنيه ذلك من إر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو 

، وأشرنا التعويض المستحق للأول، بنسبة مساهمة الثاني بخطئه في إحداث الضرر
، لا سيما بعد صدور لى تشدد القضاء الفرنسي في التسليص بخطأ المضرور الأصليإ

 . الخاص بحوادث السير م1985ن يوليو مقانون الخامس 
 :الدراسة أسفرت عنها التي والتوصيات نوجز أهم النتائج يليوفيما 

 مستقلا  عن الضرر الأصلي من حيث محله، أن الضرر المرتد وإن كان ضررا  ( 1)
 تختلف، لمضرور بالارتدادمصلحة مشروعة تخص ا المساس بحق أو ينشأ من باعتباره

إلا أنه ضرر مرتبط أيضا  مع ، تخص المضرور الأصلي لتيصلحة امعن الحق أو ال
الضرر الأصلي بروابط لا يمكن تخطيها أو غض الطرف عنها أخصها "وحدة الواقعة 
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نما ، وإالأصليالمضرور  مميزا  عن كاملا   ى تعويضا  وقد تلق يجعل المضرور بالارتداد
نتيجة الاحتجاج عليه ، وقد حصل على تعويض أقل لأن المضرور الأصلي أيضا  

ول للمضرور الذي وفاه عنه المسؤ يُلزم برد الجزء لأنه سسيتضاعف ضلمه ، بخطئه
 .(96)بالارتداد
 بالارتداد بخطأ المضرور الأصلي وخلاصة ما تقدم أن الاحتجاج على المضرور    

ولية المضرور الأصلي تجاه لى عدم مسؤ ، ولا إلى ف رة التضامن العائليلا يرجع إ
، ولا بعاد ف رة الضمان التي هي أساس الالتزام بال للى است، ولا إالمضرور بالارتداد

ة المنشأ بالنسبة رتباط وحدلى اإ في نظرنا نما يرجع، وإلى قابلية علاقة السببية للتجزئةإ
. وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية كثيرا  إلى هذا الارتباط للضررين الأصلي والمرتد

من حكمها  دأ  ، بالمضرور الأصلير بالارتداد بخطأ كمبرر للاحتجاج على المضرو 
بالحكص الشهير الصادر عن جمعيتها  ، ومرورا  (97)م1938ديسمبر  14 الصادر في

بحكمها  وانتهاء  ، والتي أرست فيه مبدأ الاحتجاج، (98)م1982 ويوني 19 ة فيالعمومي
 . (99)م2003كتوبر أ 28 الهام الصادر في

        

                                                           
شـارة ر حسـن أبـو النجـا، رسـالته سـالف الإانظر في عرض هذه الوجهة مـن النظـر المرحـوم الـدكتو  (96)

 .263إليها، ص
(97 )  V. Cass. Crim. 14 décembre 1938, D.S. 1938, I. P. 233.    

شروط تعويض الضرر المرتـد تتوقـف فـي " نذا الحكص أنفي تعليقه على ه HOUINوقد قرر الاستاذ 
، باعتبار أن الضـرر نظرا  لما بينهما من ارتباط وثيق الأصلي،جانب كبير منها على تعويض الضرر 

 المرتد ليس إلا انعكاسا  للضرر الأصلي". 
(98( " Si l’action du victime par ricochet-est distincte par son objet de celle 
que le victime a pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances ".  Cass. Ass. Plén. 19 juin 
1981, D. 1982, Jur. P. 85, concl. CABANNES, note CHABAS, Revu. Trim. 
Dr. Civ. 1981, p. 857, obs. DURRY, J.C.P. 1982, II. N° 19712, Rapp. 
POSARD. 
(99( " S’agissant du préjudice moral subi par les victime par ricochet, qui est 
en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le 
dommage cause à la victime, ...” V. Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 2004, Jur. P. 
233 note Philippe Delebecque préc. 
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ةـــالخاتم
، ليه قصدناأضيق مما اتجه إنهاية المطاف بشأن بحث  نحن قد وصلنا إلى ها   
، في عمومهمشكلات تعويض الضرر المرتد" لى بحث موضوع "البداية إ اتجهنا فيفقد 

قد  إلا أنني أدركت أن الموضوع، ما كُتب حولهبعض تجميع ودراسة  وشرعنا في
ذلك أن ، المجلات العلمية المتخصصةللنشر في  المسموح بهاحدود اليجاوز  أصبح

عويض تمشكلات تعويض الضرر المرتد متعددة ومتنوعة تبدأ من وجود الحق في ال
بالخطأ الصادر عن المضرور للمضرور بالارتداد وتنتهى بمدى جواز الاحتجاج عليه 

المبرم بين المضرور الأصلي بالعقد ، ومرورا  بمشكلة الاحتجاج عليه الأصلي
فعقدت العزم على تخصيص بحث أو . ن وسقوطهوالتقادم واستبعاد الضما ول،والمسؤ 

مدى لمشكلة "الماثل ، فخصصت البحث ل خاص ل ل مشكلة من هذه المشكلاتمقا
هد بجُ بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي فجواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد 

مدى جواز الاحتجاج " البحث وهيمحل  أن المشكلة اكتشفت، وصبر الراغب ،المقل
من أكبر هي " لأصليالمضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور اعلى 

الذي يقيمها المضرورون دعاوى التعويض  المشكلات التي واجهها القضاء في
 .بالارتداد
بعد استعراض مراحل التطور الذي مر بها القضاء الفرنسي بخصوص هذه و     

، على وجوب طويلفقهى  ئيقضابعد جدل  استقرقد  الرأيإلى أن  انتهيناالمشكلة 
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، وأشرنا التعويض المستحق للأول، بنسبة مساهمة الثاني بخطئه في إحداث الضرر
، لا سيما بعد صدور لى تشدد القضاء الفرنسي في التسليص بخطأ المضرور الأصليإ

 . الخاص بحوادث السير م1985ن يوليو مقانون الخامس 
 :الدراسة أسفرت عنها التي والتوصيات نوجز أهم النتائج يليوفيما 

 مستقلا  عن الضرر الأصلي من حيث محله، أن الضرر المرتد وإن كان ضررا  ( 1)
 تختلف، لمضرور بالارتدادمصلحة مشروعة تخص ا المساس بحق أو ينشأ من باعتباره

إلا أنه ضرر مرتبط أيضا  مع ، تخص المضرور الأصلي لتيصلحة امعن الحق أو ال
الضرر الأصلي بروابط لا يمكن تخطيها أو غض الطرف عنها أخصها "وحدة الواقعة 
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المسببة لهما" من ناحية ووجود رابطة قانونية وعائلية خاصة بينهما تجعل المضرور 
 ضرور الأصلي. بالارتداد يتأثر حتما  بالضرر الذي أصاب ما يسمى بالم

ليها إ انتهي لهذا الارتباط أبلغ الأثر في تقرير العديد من الحلول التيقد كان ل( 2)
، في مواجهة المضرور بالارتداد المسؤوليةأسباب دفع  القضاء، لا سيما عند بحثه في

ر الخطأ الصادر من المضرور الأصلي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمدى تأثي
التعويض. فنظرا  لأن كلا الضررين ينشآن من نفس الواقعة  على حق الأخير في

، فلا يُعقل أن يكون المضرور بالارتداد التي حدثت فيهانفس الظروف  فيمنظورا  إليها 
ومعه الرأي الراجح في الفقه قد  من المضرور الأصلي، ولذلك رأينا القضاء أفضل حالا  

بالخطأ الصادر عن بالارتداد  على الاحتجاج على المضرور بعد جدل طويل استقر
وجوب إنقاص التعويض المقرر  لي، وهو ما يعني بعبارة أخرى المضرور الأص

 للمضرور بالارتداد بقدر الخطأ الذي وقع من المضرور الأصلي.
هو عدم الاعتداد ( حاصل ما انتهى اليه القضاء الفرنسي في مشواره الطويل 3)

إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر  ؛مسؤوليةال إنقاصبخطأ المضرور كسبب لدفع أو 
 أو عمديا أو يشكل السبب الوحيد للحادث.

 التوصيات:
 نبالآتي وفى ضوء هذه النتائج نوصى

يقنن به حاصل ما استقر عليه القضاء بنص صريح ( ضرورة تدخل المشرع 1)
لصادر بالخطأ ا الاحتجاج على المضرور بالارتدادالفرنسي في رحلته الطويلة بشأن 

 .عن المضرور الأصلي
( ضرورة تدخل المشرع بنص صريح يقرر عدم الاحتجاج على المضرور بالخطأ 2)

أو يكشف عن  إلا إذا كان هذا الخطأ غير مغتفر بأن كان خطئا  عمديا   ؛الصادر منه
 بالمخاطر التي يمكن أن تحيط به. مبالاةإهمال جسيص أو عدم 
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 عـــالمراجـ
 العربية:غة بالل مراجع -أولاا 

 :( المراجع العامة1)
 .م1965، مصادر الالتزام، دار المعارف، 1النظرية العامة للالتزام، ج نأنور سلطان .1
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نون المعاملات المدنية قا في، مصادر الالتزام الاراديةعبد الناصر توفيق العطارن  .6

 . م1997، مطبوعات جامعة الامارات، الاماراتي
انون المعاملات المدنية مين الخاص، وفقا  لأحكام قمصطفى الجمالن الوسيط في التأ .7

 .م1998 – 1997مارات، الطبعة الأولى، لإ، مطبوعات جامعة اماراتىلإا
 المتخصصة:  الأبحاث( 2)
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، مقبول للنشر بتاري  الأردني، مجلة كلية الأداب، جامعة السلطان قابوس

 م 11/11/2014
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الالتزام التضامني للمسئولين تقصيريا  في مواجهة  أحمد شوقي عبد الرحمنن .3

 ، بدون ناشر. م1980المضرور، 
قوق جامعة عين كلية الح، العقدية، دروس بقسص الدكتوراه  المسؤولية نسماعيل غانصا .4

 .م1975/1976شمس،
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الحياة أو بالسلامة الجسدية، بالضرر المرتد الناشل عن المساس  نثروت عبد الحميد .6

 ، بدون تاري .م القرى للطبع والنشر بالمنصورةأدار 
مسين التعويض عن وفاة العامل وفقا لأحكام قانون العمل والتشريعات جاسص الشا .7

ريعة والقانون، المنظمة للمسئولية عن الفعل الضار والدية، بحث منشور في مجلة الش
 . 200م، ص 1998، أبريل 11ع 
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الرجوع بين المسئولين المتعددين، دراسة مقارنة بين القانونين  جلال محمد ابراهيصن .8
 .م1993 / 1992ويتي والقانون الفرنسي، ال ويت المصري وال 

سعيد عبد الله محمد خليلن أحكام الضرر المرتد، دراسة مقارنة، كلية الشريعة  .9
 والقانون باسيوط، بدون تاري ، وبدون ناشر.

 .205م، ص 1987بحوث وتعليقات على الأحكام، سليمان مرقسن  .10
والتعويض عنها  الإهمالعن  صلاح الدين المختارن الخسارة الاقتصادية المحضة .11

مجلة جامعة الشارقة، للعلوم  فيالقانون الانجليزي، دراسة مقارنة، بحث منشور  في
 م.2019، ديسمبر 16، المجلد 2القانونية، العدد 

التقصيرية، دراسة مقارنة،  المسؤوليةالضرر المرتد، وتعويضه في  نعزيز كاضص .12
 تاري . افة للنشر والتوزيع، بدون مكتبة دار الثق

عن حوادث السيارات، والتأمين الاجباري منها، دار  المسؤوليةمحمد حسين منصورن  .13
 .م2000الجامعة الجديدة للنشر، 

، دار النهضة المسؤوليةخطأ المضرور وأثره على  محمد عبد الظاهر حسينن .14
 م 2002العربية، 

 .، بدون ناشرم1998مجال حوادث المرور،  فيخطأ المضرور  محسن البيهن .15
 :والدكتوراهالماجستير ( رسائل 3) 
العقدية  المسؤوليةالمدنية، دراسة مقارنة في  المسؤوليةنظرية دفع  فين سليمان مرقس .1

 جامعة القاهرة، التقصيرية في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، المسؤوليةو 
 .م1936

الفعل الضار، دراسة عن  المسؤولية فيفهد بن حمدان بن راشد راشدن الضرر المرتد  .2
، كلية القانون جامعة اليرمو  الإسلاميوالفقه  الأردني القانون المدني فيتحليلية 
 م.2013/2014بالعراق، 

المدنية، مذكرة لنيل شهادة  المسؤوليةمنتس منى، أوسيس أسمهانن الضرر المرتد في  .3
علوم الماجستير في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق وال

 م2015م2014السياسية ـ بجاية ـ جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، عام 
نور الدين قطي  محمد السكارنةن الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير،  .4

 م.2012جامعة الشرق الأوسط، قسص القانون الخاص، سنة 
، رسالة دكتوراه، بخطأ المضرور، دراسة مقارنة المسؤوليةدفع ن يوسف أحمد النعمة .5

 .م1991جامعة القاهرة، 
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 متخصصة باللغة الفرنسية: مراجع-ثانياا 
 الرسائل العلمية:  (1)

a. Dupichot  Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á 
l’intégrité corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 

b. Hassan Abou El Naga : Théorie générale du préjudice par 
ricochet en matière de responsabilité délictuelle, étude 
comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse pour 
le doctorat d’état, 1983. 

c. Lambert-Faivre : De la responsabilité encourue envers les 
personnes autres que la victime initiale : Le problème dit du 
dommage par ricochet, thèse Lyon 1959.  

d. Nana (J) : La réparation des dommages causés par les vices 
d'une chose, th. Paris, L.G.D.J. 1982  

e. Deschamps Laboyade: la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292 et S.  

                              والأبحاث:  ( المقالات 2)
- Besson : La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants 
cause agissant à titre personnel ? , L’Assurance mutuelle, 1963, p. 
131. 
- Borè : le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 
2126.  
- Chabas : 
1- Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à 
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 
circulation et à l’accélération des procédures d’indmnisation) 
J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205 
2- Remarques sur l’obligation in solidum, Revu. Trim. Dr. civ. P. 
310.  
- Delebeque et Jourdain : résponsabilité civil" Dalloz 2000, N° 44, 
somm. Comm. p. 463. 
- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292.  
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a. Dupichot  Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á 
l’intégrité corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 

b. Hassan Abou El Naga : Théorie générale du préjudice par 
ricochet en matière de responsabilité délictuelle, étude 
comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse pour 
le doctorat d’état, 1983. 

c. Lambert-Faivre : De la responsabilité encourue envers les 
personnes autres que la victime initiale : Le problème dit du 
dommage par ricochet, thèse Lyon 1959.  

d. Nana (J) : La réparation des dommages causés par les vices 
d'une chose, th. Paris, L.G.D.J. 1982  

e. Deschamps Laboyade: la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292 et S.  

                              والأبحاث:  ( المقالات 2)
- Besson : La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants 
cause agissant à titre personnel ? , L’Assurance mutuelle, 1963, p. 
131. 
- Borè : le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 
2126.  
- Chabas : 
1- Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à 
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 
circulation et à l’accélération des procédures d’indmnisation) 
J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205 
2- Remarques sur l’obligation in solidum, Revu. Trim. Dr. civ. P. 
310.  
- Delebeque et Jourdain : résponsabilité civil" Dalloz 2000, N° 44, 
somm. Comm. p. 463. 
- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292.  
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- Du Garreau de la Méchenie : la vocation de l'ayant cause á titre 
particulier aux droits et obligations de son auteur, revu. Trim. Dr. 
civ. 1944, P. 219. 
 - Durry : L’application de la présomption de mauvaise foi édictée 
par le décret du 30 juin 1952, relative au founds de garantie 
automobile, aux ayants cause de la victime, même agissant en 
réparation de leure préjudice personnel. Revu. Trim. Dr. civ. 
1967, P. 401.                                         
- Esmein : la théorie de la responsabilité civile et les arrêts de la 
cour de cassation relatifs au naufrage du Lamoricière. Gaz. Pal. 
1952. I.Doct. 8.  
- F. Dreifus-Netter : Observations hétérodoxies sur la question du 
préjudice de l'enfant victime d'un handicap congénital non décelé 
pendant la grossesse Revu. Médecine et Droit. Janvier-février 
2001, P.I. 
- F. GRÉAU: « La rigueur aléatoire de la faute inexcusable », 
L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3;  
- Fossereau(Joele) : L’incidence de la faute de la victime sur le 
droit à réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, 
Revu. Trim. Dr. Civ. 1963, P. 1. 
- G. Mémeteau ; L'action de vie dommageable, J.C.P. 2000, I. P. 
2275.     
- GAUTIER (P-Y) : La distance du juge, à propos d’un débat 
éthique sur la responsabilité civile. J.C.P. Éd. G. 2001, I. 287, P. 
67 
V. Josserand    la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, 
Charon. P. 73 
- G. VINEY    
1- L'autonomie de droit á réparation de la victime par ricochet par 
rapport á celui de la victime initiale, D. 1974, char. P. 3. 
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2- De l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'accident de la 
circulation qui est en même temps un accident du travail, D. 1989, 
Ch. P. 231.    
 - H. CONTE  «L’opposabilité de la faute de la victime directe à la 

victime indirecte»، Dalloz actualité, 15 janvier 2020.  
- J. TRAULLÉ: « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les 
accidents de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, 
p. 30.     
- Le pargneur : De l'effet á l'égard de l'aynt cause particulier des 
contrats générateurs d'obligations relatifs au bien transmis, revu. 
Trim. Dr. civ. 1924, P. 481.  
- Legier (G) : La faute inexcusable de la victime d’un accident de 
la circulation régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 
97, N° 1. 
- L. BLOCH: « Loi Badinter: quelques décisions en attendant la 
codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 
2019, alerte 12.  
- M. BARY: « Accidents de la circulation: faute inexcusable, 
cause exclusive de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019. 
- MEURISSE : Les ayants cause agissant à titre personnel 
peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ? D. 1962, 
Charon. P. 93. 
 - N. RAZAFIMAHARAVO: « Circulation - Implication dans 
l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 
29 avril 2019 ; 
- P. Kayser : un arrêt de la cour de l'assemblée Plénière de la cour 
de cassation sans fondement juridique, Dalloz 2001, chr. P. 1889.                   
- Philippe Delebecque : Le préjudice par ricochet : quelle 
autonomie ? D. 2004. Jurpredence commentaires, P. 233.      
V. PUILL :  
1- La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57,  
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2- Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité 
civile, D. 1984, Caron. P. 58.  
- PIERRON: note sous, Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 
11095                                                
- SAVATIER    La veuve et l’orphelin demandant raison à 
l’homme don’t la faute a contribué à la mort de leur époux ou de 
leur père, peuvent-ils négliger la part de la faute de cet époux ou 
de ce père dans l’accident ? D. 1964, Charon. P. 155. Voir, aussi, 
sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 1957, Jur. P. 373.  
- Wiederkehr : De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère 
autonome, D. 1986, Charon. P. 255  

 الأحكام:( تعليقات على 3) 
Aydalot: Note sous, Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 
1964, Jur. P. 733.  
- ANNICK   
1- Note sous, Cass. Civ. 16 Jull. 1991, J.C.P. 1992, II. N° 21947.  
2- Note sous, Cass. Civ. Ier ch. Civ. 16 juill. 1991, J.C.P. 1992, II. 
N°21947  
- Aydalot : Cass.Civ. Ch. Réeunies, 24 novembre 1964 D. 1964, 
Jur. P. 733.  
- BERR et Croutel : note sous, Cass. Civ. 1ére Ch. Civ.3 Juill. 
1979.D. 1980. Jur. P. 73.  
- Besson : 
1- Note sous Cass. 1ére, 29 Janv. 1962, J.C.P. 1962, II. N° 12873.  
2- Note sous, Pau 29 octobre 1970, D. 1971, Jur. P. 233. 
 3 - Note sous , Cass. Civ. 13 Janv. 1988 et 17 février 1988, D. 
1988. Jur. P.293. 
- Borè: Note sous , Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 novembre 1963, 
D. 1964, Jur. P. 549 
- CHABAS : 
1- Note sous, Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, 
P. 6. 
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2- Note sous, PARIS, 14 février 1986, Gaz. De Pal. 1986, I. P. 
304. 
3- note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982 J.C.P. 1982, II. N° 
19861.  
4- Note sous Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, J.C.P. 2000, II. N° 
10438, P. 2312. 
5- Cour d'appel de Paris, 11 février 1986, Gaz. Pal. 1986, 1. P. 
308. 
- Charbonnier : Note sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 
1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391. 
- Claude J. BERR & Hubert GROUTEL : Note sous Cass Civ. 9 
Janvier 1973, D. S. 1973, Jur, P. 553  
- Combaldieu: NOTE sous, Cass. Ch. Mixte, 27 févr. 1970, D. 
1970, Jur. P. 201.  
- Denis MAZEAUD : Réflexion sur un malentendus, Note sous 
Cass. Ass. Plén. 17 nov. 200, D. 2001, Jur. P. 334.   
- Durry : 
1- Note sous Ass. Plèn. 19 juin 1981, Revu. Trim. Dr. Civ. 1981, 
P. 857. J.C.P. 1982, II. 19712 
2- Note sous, Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, 
Revu. Trim. Dr. Civ. 1970, p. 177. 
Esmien    note sous : 
1- Cass. Civ.24 mai 1933 , D. 1934, I, P. 31 
2-  Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, D. 1956, 
Jur. P. 373. 
3- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 
12193. 
Geneviève VIENY : Brèves à propos d’un arrêt qui affecte 
l’image de la justice dans l’opinion, Note sous Cass. Ass. Plén. 17 
novembre 2000, J.C.P. Éd. G. I. N° 286, P. 65. 
- Isabelle Mnoine-Dupuis : Note sous, Cass. Crim. 4 février 1998, 
J.C.P. 1999, II, 10178.  
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- Lambert-Faivre : 
1- Note sous, Civ. 2 avr. 1988, D. 1988, Jur. P. 580.  
2- Note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, 
D. 1981, P. 159.   
- Note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982, D. 1982, Jur. P. 
449. 
- Larroument, Note Sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, 
D. 1982, Jur. P. 449. 
- N. Déjean de la Batie : Noute sous, Cass. Civ. 21 décembre 
1965, J.C.P. 1966, II. 14736. 
- Philippe Delebecque: Note Sous, Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 
2004, Jur. P. 233. 
- SAVATIER: note sous, Crim, 13 Février 1937, DP 1938, I, p.5  

 
( أحكام قضائية:  )رابعاا

 :القضاء الفرنسي (1)
- Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312, 
https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-delictuelle-
amitie-ami-une-victime-par-ricochet-toujours-pas,35390.html 
- Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. 

P.330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 
- Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997 , N° de pourvoi 96-10-

577 .  
www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
- Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313. 
- Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 

657 et 721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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- Cass. civile 2, 28 mars 2019, 18-14.125 18-15.855, Publié au 
bulletin.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/ 
- Cass. civile Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-21.360, 

Publié au bulletin   
 https://www.courdecassation.fr/IMG///Panorama_C2_2018.pdf 

 
 :الإماراتيالقضاء ( 2)
، مجموعة م2002مايو  19ق، جلسة  22لسنة  62اتحادية عليا، الطعن رقص  .1

 .1194، صم2004، 1، ط2الأحكام، ع
نوفمبر  14، في 22، س 133المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقص  .2

دنية والتجارية ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر الم2177م، ص2002
 م. 2004 ،1، ط 4والأحوال الشخصية والشرعية، ع 

في الطعن رقص  2001يونية  3المحكمة الاتحادية الإماراتية، الحكص الصادر بجلسة  .3
مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية  ،م2002، 3ق، ع21، س 703

 م 2004 ،1ط، 4لأحوال الشخصية والشرعية، ع والتجارية وا
 24ق، بجلسة  22لسنة  276، 187حكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقص الم .4

، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد م2002أبريل 
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع

 74م في الطعن رقص 1996كتوبر أ 15ية العليا الاماراتية بتاري  المحكمة الاتحاد .5
 .ق 18لسنة 

م، 2002مايو  7ق، جلسة  22لسنة  415تحادية العليا، الطعن رقص المحكمة الا .6
 .1138م، ص2002، 24مجموعة الأحكام، السنة 

 
 ( القضاء المصري:2)
، 236، ص13، مجلة القانون والاقتصاد، س 1939ديسمبر  14استئناف مصر،  .1

 ور سليمان مرقس.تعليق الاستاذ الدكت
الطعن رقص  فيالحكص الصادر عن الدائرة المدنية لمحكمة التنقض المصرية  .2

لى ع الحكص على الموقع التاليم، 8/5/2017قضائيه، جلسة  87لسنة  14992
 ننترنتالشبكة العالمية للمعلومات الإ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=14
0567 
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 :الإماراتيالقضاء ( 2)
، مجموعة م2002مايو  19ق، جلسة  22لسنة  62اتحادية عليا، الطعن رقص  .1

 .1194، صم2004، 1، ط2الأحكام، ع
نوفمبر  14، في 22، س 133المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقص  .2

دنية والتجارية ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر الم2177م، ص2002
 م. 2004 ،1، ط 4والأحوال الشخصية والشرعية، ع 

في الطعن رقص  2001يونية  3المحكمة الاتحادية الإماراتية، الحكص الصادر بجلسة  .3
مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية  ،م2002، 3ق، ع21، س 703

 م 2004 ،1ط، 4لأحوال الشخصية والشرعية، ع والتجارية وا
 24ق، بجلسة  22لسنة  276، 187حكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقص الم .4

، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد م2002أبريل 
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع

 74م في الطعن رقص 1996كتوبر أ 15ية العليا الاماراتية بتاري  المحكمة الاتحاد .5
 .ق 18لسنة 

م، 2002مايو  7ق، جلسة  22لسنة  415تحادية العليا، الطعن رقص المحكمة الا .6
 .1138م، ص2002، 24مجموعة الأحكام، السنة 
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، 236، ص13، مجلة القانون والاقتصاد، س 1939ديسمبر  14استئناف مصر،  .1

 ور سليمان مرقس.تعليق الاستاذ الدكت
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لى ع الحكص على الموقع التاليم، 8/5/2017قضائيه، جلسة  87لسنة  14992
 ننترنتالشبكة العالمية للمعلومات الإ
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